
  
  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  ار /  ن ار

  الأستاذ المساعد بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية

  جامعة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة

  

  
  

  

  



  

  
} ٣٣٩ {

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 الفقه الإسلامي والقانون السوداني –بين  " دراسة مقارنة " لى عقوبة الحدالزيادة ع  

  

الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه      

  أجمعین، أما بعـــد:  

د الشریعة السمحاء حفظ الضرورات الخمـس، وإن ممـا شـرعت لتحقیـق فإن من مقاص   

هذا المقصد عقوبة الحدود علـى الجـرائم الخطیـرة التـي تمـس أمـن النـاس، وأولـت الحـدود 

عنایــة كبیــرة تجلــت فــي تقــدیرها لعقوبتهــا، وعــدم تركهــا للاجتهــاد، وألزمــت بتنفیــذها بعــد 

ة فیها، والعفو عنها حینئذ، وفصلت كثیرًا بلوغها الحاكم وثبوتها عنده، منعت من الشفاع

وبیان مقداره؛ وهذا  من أحكامها، بخلاف التعزیر الذي فوضت الحاكم في اختیار نوعه،

یقود إلى سؤال مهم: هل تجوز الزیادة على الحدود التي حدها الشرع وبیَّن مقدارها سواء 

إلـى الإجابـة علـى هـذا  بزیادة مقـدارها أو ضـم عقوبـة أخـرى إلیهـا ؟، وهـذا البحـث یهـدف

السؤال بعرض أقوال الفقهاء وأدلتهم ومناقشتها وبیان الراجح منهـا فـي هـذا الأمـر المهـم، 

م ١٩٩١وبیان الأحكام المتعلقة به، وكذلك دراسـة مـواد القـانون الجنـائي السـوداني لسـنة 

ه تطبیقًــا المســتمد مــن الشــریعة الإســلامیة الغــراء دراســة مقارنــة بالفقــه الإســلامي؛ باعتبــار 

  معاصرًا لأحكام الفقه الجنائي الإسلامي؛ یحتاج إلى البحث والمقارنة والنقد والإبراز .

  وقد اشتمل البحث على:

  مقدمة وستة مباحث وخاتمــة:

  المبحث الأول: مشروعیة الزیادة على الحد .

  المبحث الثاني: الزیادة على حد الخمر .

  .المبحث الثالث: الزیادة على حد الزنا 

  المبحث الرابع: الزیادة على حد السرقة .

  المبحث الخامس: الزیادة على القصاص .

  المبحث السادس: الزیادة على الدیة .

  الخاتمــــة: وتشتمل على أهم نتائج البحث .

  قائمة المصادر والمراجع وفهرست الموضوعات .



  

  
} ٣٤٠ {

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 الفقه الإسلامي والقانون السوداني –بين  " دراسة مقارنة " لى عقوبة الحدالزيادة ع  

  ا اول

ا  دةا و  

  وقد تضمن ما یلي:

  معنى الحد لغة .ـ  ١

  ـ تعریف الحد اصطلاحًا . ٢

  ـ المراد بالزیادة على الحد . ٣

: ا  :أو  

  للحد في اللغة المعاني الآتیــة:

  ـ المنــع  . ١

  ـ الفصل بین شیئین لئلا یختلط أحدهما بالآخر . ٢

  ـ منتهى الشيء . ٣

  . )١(ـ الصرف عن الشيء من الخیر والشر  ٤

:ًم :ًا ا   

  للفقهاء قولان في تعریف الحد:

الحـد: هـو العقوبـة المقـدرة حقًـا الله تعـالى، وهـذا التعریـف هـو المشـهور فـي  القول الأول:

  . )٢(مذهب الحنفیة 

الحــد: "عقوبــة مقــدرة شــرعًا فــي معصــیة"،وهو التعریــف الآخــر فــي مــذهب القــول الثــاني:

  . )٥(، والحنابلة )٤(وتعریف الشافعیة  )٣(الحنفیة 

                                                           

  . ٥٣، مختار الصحاح صـ١٤٣ـ ١٤٢صـ٣، لسان العرب جـ٣صـ٢) مقاییس اللغة جـ١(

  . ٢صـ ٥) البحر الرائق جـ٢(

  . ٢صـ ٥) البحر الرائق جـ٣(

  . ١٥٥صـ٤) مغني المحتاج جـ٤(

  . ٧٧صـ ٦ـ) كشاف القناع عن متن الإقناع ج٥(



  

  
} ٣٤١ {

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 الفقه الإسلامي والقانون السوداني –بين  " دراسة مقارنة " لى عقوبة الحدالزيادة ع  

فعلى هذا القول الحد هو العقوبة المقدرة مطلقًا،سواء أكانت حقًا الله تعالى كحد     

الزنا، أم للآدمي كالقصاص، فیكون معنى الحد على هذا التعریف أعم من معناه في 

  التعریف الأول الذي قصر الحد على العقوبة المقدرة حقًا الله تعالى فقط .

:ا  

والـــراجح فـــي تعریـــف الحـــد أنـــه: " العقوبـــة المقـــدرة حقًـــا الله تعـــالى "؛ لأن الحـــد بهـــذا     

ـــه قـــول الرســـول  ـــي  المعنـــى قـــد دل علی ـــة الت لأســـامة حـــین شـــفع فـــي المـــرأة المخزومی

، وقوله:" تعافوا الحـدود فیمـا )١(سرقت: " أتشفع في حد من حدود االله ؟ "  رواه البخاري 

، وقال عنه الحـاكم:" هـذا حـدیث صـحیح الإسـناد )٢(قد وجب " بینكم فما بلغني من حد ف

، ومــن المعلــوم أن القصــاص الــذي هــو حــق للآدمــي یجــوز العفــو عنــه، )٣(ولــم یخرجــاه 

والشفاعة فیه عند ولي الدم لیعفو عنـه حتـى بعـد بلوغـه السـلطان؛ لقـول أنـس بـن مالـك ـ 

یــه قصــاص إلا أمــر فیــه رفــع إلیــه شــيء ف رضــي االله عنــه ـ: " مــا رأیــت رســول االله 

؛ فدل ذلـك علـى أن الحـد یقتصـر معنـاه علـى العقوبـة المقـدرة حقـًا الله تعـالى. )٤(بالعفو " 

  واالله تعالى أعلم .

:ا ا   ادا :ً  

بــالرغم مــن أن الــذي تــرجح للباحــث فــي تعریــف الحــد أنــه:" العقوبــة المقــدرة حقـًـا الله     

ن الزیــادة علــى الحــد بمعنــاه الأعــم وهـــو كونــه العقوبــة المقــدرة تعــالى " ســیكون البحــث عــ

ــا الله أم للآدمــي؛ لتكــون الفائــدة للقــارئ أكبــر  حیــث یجــد فیــه مــا  ــا ســواء أكانــت حقً مطلقً

یتعلق بالزیادة على الحد على الاصطلاحین معًـا؛ وكـذلك مراعـاة لاصـطلاح مـن یجعلـه 

  شاملاً للعقوبة المقدرة مطلقًا .

                                                           

  . ٣٢٨٨، كتاب بدء الخلق، حدیث الغار، برقم ١٢٨٢صـ٣) صحیح البخاري جـ١(

  . ٤٢٤صـ٤ـ المستدرك على الصحیحین جـ ١٣٣صـ ٤) سنن أبي داود جـ٢(

  . ٤٢٤صـ٤) المستدرك على الصحیحین جـ٣(

  : "إسناده صحیح".٣١٤صـ٦، وقال في الأحادیث المختارة جـ١٦٩صـ٤) سنن أبي داود جـ٤(



  

  
} ٣٤٢ {

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 الفقه الإسلامي والقانون السوداني –بين  " دراسة مقارنة " لى عقوبة الحدالزيادة ع  

ا :ً:ا  دة اد  

المراد بالزیادة على الحد: الإضافة إلى الحد، وقد تكون الإضـافة إلـى الحـد بالزیـادة      

في مقداره إذا كان ضرباً، فلو كان الحد أربعین جلدة مثلاً یبلغ به الخمسین أو الثمانین، 

لجلــد حــد وقـد تكــون الإضــافة بزیــادة عقوبــة أخــرى مــن غیــر جــنس الحــد كــأن یجمــع مــع ا

  التغریب سنة .

:ا  دةا  :ًرا  

ســیكون بیــان حكــم الزیــادة علــى الحــد هنــا علــى وجــه الإجمــال، أمــا مــا یتعلــق بالزیــادة    

على الحدود التي تكلم الفقهاء عن الزیادة علیهـا علـى وجـه التفصـیل فسـیأتي لاحقـًا عنـد 

  الكلام عن كل حد في مبحث مستقل.

إلى أنه قد قمت بكتابة هذه الفقرة بعد كتابة ما یتعلق بالزیادة على كل  وتجدر الإشارة  

حد على حدة؛ لأجل التمكن من استقراء موقف المذاهب من حكم الزیادة على الحد، 

  والوقوف على حكم عام علیها .

كمــا یجــدر التنبیــه إلــى أن عقوبــة القتــل كالقتــل حــدًا فــي الحرابــة، أو قصاصًــا فــي      

عمد، لا یتصور الزیادة على مقدارها؛ لكون القتل منتهى العقوبات البدنیة وكـذلك القتل ال

لا یــزاد علیهــا عقوبــة أخــرى، وفــي هــذا یقــول عبــد العزیــز عــامر فــي كتابــه: التعزیــر فــي 

الشــریعة الإســلامیة:" العقوبــات المنتهیــة بالإعــدام كالقصــاص فــي القتــل العمــد، لا یكــون 

ل، ما دامت العقوبة المقدرة ستذهب بحیاة الجاني؛ وإلا لكان معها مح )١(للقول بالتعزیر 

  . )١(في التعزیر في مثل هذه الحالات، زیادة نكال لا تتفق مع مقصد الشارع الحكیم " 

                                                           

، ١٨٠، مختـار الصـحاح صـــ٥٦٢صـــ٤) للتعزیـر فـي اللغـة المعــاني الآتیـة: التأدیـب، أشــد العـرب جــ١(

وتعریـــف التعزیـــر اصـــطلاحًا: عرفـــه الحنفیـــة بأنـــه: تأدیـــب دون الحـــد، وعرفــــه المالكیـــة والشـــافعیة 

ئــق ، البحــر الرا٣٤٥صـــ ٥والحنابلــة بأنــه: تأدیــب علــى ذنــب لا حــد فیـــه ولا كفــارة . فــتح القــدیر جـــ

 ٤، إعانة الطالبین جــ٢١٧صـ٢ـ تبصرة الحكام في أصول الأقضیة ومناهج الأحكام جـ ٤٤صـ٥جـ



  

  
} ٣٤٣ {

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 الفقه الإسلامي والقانون السوداني –بين  " دراسة مقارنة " لى عقوبة الحدالزيادة ع  

  وتفصیل الكلام عنهما فیما یلي: وهناك قولان في حكم الزیادة على الحد،

 :ا  دةاز ا :ولل اا  

ابـن تیمیـة ـ رحمـه االله ـ إلـى مـذهب الحنفیـة فـي كتابـه الصـارم المسـلول  وقـد نسـبه     

على شاتم الرسول بقوله:" وأما أبو حنیفة وأصحابه .. . ومن أصولهم أن ما لا قتل فیه 

عنــدهم مثــل القتــل بالمثقــل، والجمــاع فــي غیــر القبــل إذا تكــرر فللإمــام أن یقتــل فاعلــه، 

، ولـم أجـد التصـریح )٢(إذا رأى المصلحة في ذلـك "  وكذلك له أن یزید على الحد المقدر

فیما تیسر لي الاطلاع علیه من كتب الحنفیة بأن للإمـام أن یزیـد علـى الحـد المقـدر إذا 

رأى المصلحة في ذلك إلا في التغریـب فـي الزنـى علـى مـا سـیأتي بیانـه إن شـاء االله فـي 

  المبحث الثالث .

یــد الســارق فــي عنقــه بعــد قطعهــا لا یســن، بــل وكــذلك ذهــب الحنفیــة إلــى أن تعلیــق      

الإمـــــام مخیّـــــر فیـــــه إن رآه فعلـــــه، وإلا تركـــــه، ومـــــن المعلـــــوم أن تصـــــرف الإمـــــام منـــــوط 

. وقد نقـل ابـن عابـدین ـ رحمـه االله ـ فـي حاشـیته كـلام ابـن تیمیـة السـابق،  )٣(بالمصلحة 

واالله أعلـم بأنـه لا ولم یعلق علیه، وإن كان قد أورده فـي مقـام الاستشـهاد بـه؛ ممـا یشـعر 

یعتــرض علیــه، فقــد قــال:" قولــه: ( ویكــون التعزیــر بالقتــل ) رأیــت فــي الصــارم المســلول 

للحــافظ ابــن تیمیــة أن مــن أصــول الحنفیــة أن مــا لا قتــل فیــه عنــدهم مثــل القتــل بالمثقــل، 

والجماع في غیر القبل، إذا تكرر فللإمام أن یقتل فاعلـه، وكـذلك لـه أن یزیـد علـى الحـد 

                                                                                                                                                      

ــــاع ٢٣٩صـــــ١٠، الإنصــــاف للمــــرداوي جـــــ١٩١صـــــ٤، مغنــــي المحتــــاج جـــــ١٦٦صـــــ ، كشــــاف القن

  . ١٢١صـ٦جـ

  . ٥٥) التعزیر في الشریعة الإسلامیة د / عبد العزیز عامر، دار الفكر العربي صـ١(

  . ٣١صـ٢المسلول على شاتم الرسول جـ) الصارم ٢(

، الأشـباه والنظـائر ٣٠٩صــ١) لقاعدة تصرف الإمام منوط بالمصلحة أنظر: المنثور فـي القواعـد جــ٣(

  . ١٢١للسیوطي صـ



  

  
} ٣٤٤ {

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 الفقه الإسلامي والقانون السوداني –بين  " دراسة مقارنة " لى عقوبة الحدالزيادة ع  

وأصــحابه مــن القتــل  قـدر إذا رأى المصــلحة فـــي ذلــك، ویحملـون مــا جــاء عــن النبـيالم

  . )١(في مثل هذه الجرائم على أنه رأى المصلحة في ذلك، ویسمونه القتل سیاسة " 

وذهب الإمام مالك ـ رحمه االله ـ إلى أن السكران إذا آذى الناس وروعهم یزاد علیه    

مام مناسبًا لجرمه . وهـذا من باب التعزیر؛ لكون مقداره في الجلد فوق الحد بما یراه الإ

مفوضًا للإمام، وعلى قدر الجرم . كما ذهب إلى أن مـن شرب الخمر في رمضان یزاد 

في الجلد فوق الحد باجتهاد الحاكم، وهو من التعزیر أیضًا . وسیأتي تفصیل كلام 

  لمبحث الثاني .الفقهاء وأدلتهم في مقدار حد الخمر والزیادة علیه في ا

كمــا ذهــب المالكیــة إلــى أنــه یــزاد علــى القصــاص مــن الجــاني عمــدًا علــى مــا دون      

النفس تعزیره وجوبًا . وسیأتي الكلام عـن الزیـادة علـى القصـاص فـي المبحـث الخـامس: 

  الزیادة على القصاص .

فــي  ومــذهب الشــافعیة أن حــد الخمــر أربعــون جلــدة، ولــو رأى الإمــام بلوغــه ثمــانین جــاز

الأصح، واختلفوا في الزیـادة علـى الأربعـین الأولـى هـل هـي حـد أو تعزیـر، علـى قـولین، 

والمعتمد عندهم أنها تعزیر، فعلى القولین تجوز زیادة عدد جلدات الحـد مـن أربعـین إلـى 

  ثمانین .

كمــا صـــرح الشــافعیة بإضـــافة لتعزیـــر إلــى حـــد الســرقة، حیـــث ذهبـــوا إلــى أنـــه یســـن      

رق في عنقه بعد قطعها، وهذا التعلیق مـن بـاب التعزیـر، ولـیس مـن الحـد، تعلیق ید السا

فهو زیادة على الحد . وسیأتي تفصیل كلام الفقهـاء وأدلـتهم فـي هـذا الأمـر فـي المبحـث 

  الرابع .

وذهب الحنابلة إلى أن من شرب مسكرًا في نهار رمضـان یعـزر بعشـرین جلـدة مـع      

، كمـا ذهبـوا إلـى أنـه یسـن تعلیـق یـد السـارق فـي عنقـه الحد، أي یـزاد الحـد بعشـرین جلـدة

  بعد قطعها .

  ویجوز اتفاق ولي الدم في القتل العمد الموجب للقصاص مع القاتل    

                                                           

  . ٦٣ـ  ٦٢صـ٤) حاشیة ابن عابدین جـ١(
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باتفاق الفقهاء . وسیأتي الكلام عـن الزیـادة  )١(على العفو عنه على مال أكثر من الدیة 

  على الدیة في المبحث السادس .

  ز ادة  ا:ال ام  :ا

وهــذا قــول محمــد أبــو زهــرة، وقــد صــرح بــه فــي كتابــه: العقوبــة، حیــث قــال: " الــذي      

یلاحظ في العقوبة التي تكون حقًا الله ـ تعالى ـ هو أن یقدر الشارع الحد الأعلى لها، فلا 

ت یتــرك لــولي الأمــر تقــدیر الحــد الأعلــى لهــا؛ إذ أنهــا فــي أصــلها بتقــدیر الشــارع، ولیســ

كالقصاص؛ لأن القصاص تحده الجریمة ذاتها، إذ إن أساسـه المسـاواة بـین الأذى الـذي 

نــزل بــالمجني علیــه، والعقــاب الــذي ینــزل بالجــاني، أمــا حقــوق االله ـ تعــالى ـ أو حقــوق 

المجتمع، فالتقدیر فیها بمقدار ما نزل بـالمتجمع والفضـیلة مـن أذى، وذلـك یكـون بتقـدیر 

اضـــعًا لهـــوى الحكـــام؛ ولــذا حـــد الشـــارع الحـــد الأعلـــى الـــذي لا الشــارع؛ حتـــى لا یكـــون خ

  . )٢(یتجاوزه حاكم ولا قاض" 

  وقال بهذا القول أیضًا رمضان على السید الشرباصي في بحثه       

بعنــوان: العقوبــة، المنشــور فــي كتــاب: النظریــات العامــة فــي الفقــه الإســلامي، وقــد ذكــره 

جز لتلـك العقوبـات یتبــین لنـا أن القـرآن والسـنة قــد ودلـل علیـه بقولـه:" وبهـذا العــرض المـو 

أحصیا العقوبات في جـرائم الحـدود والقصـاص والـدیات إحصـاءًا لا یسـمح معـه للقاضـي 

  . )٣(أن یزید أم ینقص في أي عقوبة، بل هو ملتزم بما جاءت به النصوص 

                                                           

ومـا دونهـا ) للفقهاء اتجاهان في تعریف الدیة: فمنهم من جعلها شاملة للمال الذي یجب بـدل لـنفس ١(

وهم المالكیة والشافعیة والحنابلة، ویمكن التمثیـل لهـذا الاتجـاه بتعریـف المالكیـة: ( مـال یجـب بقتـل 

آدمــي حــر عــن دمــه أو بجرحــه مقــدرًا شــرعًا لا باجتهــاد).ومن الفقهــاء مــن قصــر الدیــة علــى المــال 

ل الــنفس ) . الــدر الــذي هــو بــدل الــنفس، وهــم الحنفیــة وعرفوهــا بقــولهم: ( اســم للمــال الــذي هــو بــد

، إعانــــة الطــــالبین حـــل ألفــــاظ فــــتح المعــــین ٢٥٧صــــ٦، مواهـــب الجلیــــل جـــــ٥٧٣صـــــ٦المختـــار جـــــ

  . ٥صـ٦، كشاف القناع جـ١٢٢،١٥صـ٤جـ

  . ٥٠) العقوبة صـ٢(

  . ٢١٦النظریات العامة في الفقه الإسلامي صـ )١(
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:ا  

الزیـادة علـى الحـد، واسـتقراء الذي تبین للباحث بعد دراسة أقوال الفقهاء وأدلتهم فـي      

صــور هــذه الزیــادة واخــتلاف الفقهــاء فــي بعضــها: أن الأصــل عــدم الزیــادة علــى الحــد، 

وتجــوز الزیــادة إذا دل علیهــا دلیــل شــرعي خــاص بهــا كإجمــاع الصــحابة علــى زیــادة حــد 

الخمر إلى ثمـانین فـي عهـد سـیدنا عمـر، وتعلیـق یـد السـارق فـي عنقـه بعـد قطعهـا علـى 

ــادة كــذلك إذا فعــل الجــاني مــع الجریمــة القــول بثبــ ــدال علیهــا، وتجــوز الزی وت الحــدیث ال

الموجبــة للحــد جرمًـــا آخــر موجبًــا للتعزیــر كشــرب الخمــر والقیــام بإزعــاج النــاس وإیــذائهم، 

فالجــــاني لــــذلك ارتكــــب جرمًــــا موجبًــــا للحــــد، وهــــو شــــرب الخمــــر، وارتكــــب جرمًــــا موجبًــــا 

فشرب الخمر وحده ولو لم یسـكر منـه الشـارب ولـم  للتعزیر، وهو إزعاج الناس وإیذاؤهم؛

یؤذ أحدًا موجب للحد، وإزعاج الناس وإیذاؤهم موجب للتعزیر حتى لـو لـم یكـن فاعلـه قـد 

شــرب الخمــر، فــإذا فعلــه بســبب شــربه الخمــر فمعصــیته بالشــرب لا تســقط عنــه التعزیــر، 

  والسكران مؤاخذ بما یقع منه من جنایات في حال سكره .

ل او:  هذ     

الأدلة التي استدل بها من منع الزیادة علـى الحـد، وهـي النصـوص المحـددة لمقـدار  أولاً:

العقوبـــة فـــي الحـــد تـــدل علـــى أن الأصـــل فیـــه الاقتصـــار علـــى مـــا حـــدده الشـــارع 

الحكـیم، أمــا حینمــا توجـد أدلــة تــدل علـى الزیــادة فــي بعـض الصــور، أو یقــع مــن 

للحـد، وفعـل آخـر موجـب للتعزیـر معًـا؛ تكـون الزیـادة حینئـذ  الجاني فعـل موجـب

مســـتثناة مـــن الأصـــل لـــدلیلها، أو ســـببها،وبهذا یكـــون هـــذا القـــول فیـــه جمـــع بـــین 

  الأدلة .

وأما من منع الزیادة مطلقًا فقـد أهـدر الأدلـة الدالـة علـى الزیـادة فـي بعـض الصـور،      

  ا القول مرجوح، واالله تعالى أعلم .وكذلك الأسباب الداعیة لها؛ وبهذا یتبین أن هذ

لم یصرح الفقهاء الذین قالوا بالزیادة على الحد في بعض الصـور بـأن الزیـادة علـى ثانیًا:

الحد حكم عام في جمیع الحدود؛ بل كونهم ذكروا جواز الزیـادة فـي صـور قلیلـة 
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ى مـع ذكــر الأدلــة، أو السـبب الــداعي للزیــادة فیهـا، یكــون ذلــك دلـیلاً واضــحًا علــ

  أنها صور مستثناة من الأصل .

  في كلام الفقهاء عبارات دالة على ما قاله الباحث، منها: ثالثاً:

ـ أن سیدنا علیًا ـ رضي االله عنه ـ أتى بالنجاشي سكران من الخمر في رمضان فتركه  ١

حتى صحا ثم ضربه ثمانین، ثم أمر به إلـى السـجن، ثـم أخرجـه مـن الغـد فضـربه 

، وهـــو )١(انـین للخمـــر، وعشــرین لجرأتــك علـــى االله فــي رمضــعشــرین، فقــال: ثمــان

  دلیل الحنابلة على أنه یجلد عشرین مع حد الخمر كما سیأتي لاحقًا .

ـ فــي المدونــة:" وقــال مالــك ومــن شــرب الخمــر فــي رمضــان جلــد ثمــانین، ثــم یضــربه  ٢

  . )٢(لإفطاره في رمضان " 

دونـة أنـه لا یـزاد مـع الحـد سـجن ـ في حاشیة الدسوقي:" وظـاهر المصـنف كظـاهر الم ٣

ولا غیره كحلق رأس أو لحیة أو طواف به في السـوق .. . عـن ابـن حبیـب أنـه لا 

یزاد مع الضرب غیره إلا المدمن المعتـاد المشـهور بالفسـق فـلا بـأس أن ینـادي بـه 

  . )٣(ویشهر، واستحب مالك أن یلزم السجن " 

وقد یجمع الفعل الواحد مفاسد كثیرة فیترتـب  ـ قال العز بن عبد السلام ـ رحمه االله ـ: " ٤

علیــه أحكامهــا، وزواجرهــا، وكفاراتهــا، مثالــه: إذا زنــى بأمــه فــي جــوف الكعبــة، وهمــا 

صــائمان فــي شــهر رمضــان، فقــد أتــى بكبــائر یتعلــق بــه أحكامهــا لــو تفرقــت؛ فإنــه 

زیــر، بـالنظر إلــى انتهـاك حرمــة الكعبــة مرتكـب لكبیــرة موجبــة للتجـریم والتفســیق والتع

وبـــالنظر إلـــى إیقـــاع الزنـــا بأمـــه مرتكـــب لكبیـــرة عظیمـــة، وهـــي عقـــوق الأم، وعقـــوق 

الوالدین من الكبائر الموجبة للتعزیر، وبالنظر إلى كونه مفسدًا للعمـرة مرتكبًـا لكبیـرة 

                                                           

  . ٥٢٤صـ٥الكتاب المصنف في الأحادیث والآثار لابن أبي شیبة جـ )١(

  . ٢٩٢ـ ٢٩١صـ ١٦نة الكبرى جـ) المدو ٢(

  . ٣٥٣صـ٤) حاشیة الدسوقي جـ٣(
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ــا لكبیــرة مفســقة موجبــة  ــا مرتكبً ــالنظر إلــى كونــه زانیً مفســقة موجبــة لكفــارة مرتبــة، وب

  . )١(والجلد والتغریب إن كان بكرًا " للرجم إن كان محصنًا، 

ـ فـي نهایـة المحتـاج:" ومـن اجتماعهمـا ـ الحـد والتعزیـر ـ تعلیـق یـد السـارق فـي عنقـه  ٥

ساعة زیادة في نكاله، كالزیادة على الأربعین في حـد الشـرب، وكمـن زنـى بأمـه فـي 

عـزر  لقطـع الكعبة صائمًا رمضـان معتكفـًا محرمًـا فیلزمـه الحـد، والعتـق، والبدنـة، وی

  . )٢(رحمه، وانتهاك حرمة الكعبة " 

فهذه النصوص تدل على أن التعزیر إنما زید على الحد لوجود معصیة مقتضیة له      

  غیر المعصیة الموجبة للحد .

ــا ، وقــد )٣(: قــرر الفقهــاء أن التعزیــر یجــب فــي المعصــیة التــي لا حــد فیهــا ولا كفــارة رابعً

الإجماع على هذا بقوله: " وقد أجمع العلماء علـى حكى ابن تیمیة ـ رحمه االله ـ 

؛ وقـد علـل صـاحب )٤(أن التعزیر مشروع في كل معصیة لا حـد فیهـا ولا كفـارة 

المبدع لهذا بقوله:" ولأن المعصـیة تفتقـر إلـى مـا یمنـع مـن فعلهـا، فـإذا لـم یجـب 

؛ )٥(فیها حد ولا كفـارة، وجـب أن یشـرع فیهـا التعزیـر لتحقیـق المـانع مـن فعلهـا " 

وهــذا الإجمــاع وتعلیلــه یــدلان علــى أن مــا یوجــب الحــد مــن المعاصــي لا یوجــب 

التعزیر؛ فلا یجتمعان على الجانى بسبب المعصیة الموجبة للحد، مـع ملاحظـة 

أن هــذا لا یمنــع مــن وجــوب التعزیــر إذا وقعــت مــن الجــاني معصــیتان: إحــداهما 

ل صـاحب نهایـة الـزین موجبة للحد، والأخرى موجبة للتعزیـر؛ ولعـل هـذا مـا جعـ

                                                           

  . ٩١صـ٢) قواعد الأحكام في مصالح الأنام جـ١(

  . ٢١، ٢٠صـ٨) نهایة المحتاج جـ٢(

، الإنصاف ١٩١صـ ٤، مغني المحتاج جـ١٦٦صـ٤، إعانة الطالبین جـ٢١٧صـ٢) تبصرة الحكام جـ٣(

  . ١٢١صـ٦، كشاف القناع جـ٢٣٩صـ ١٠للمرداوي جـ

  . ٣٩صـ ٣٠) مجموع الفتاوى جـ٤(

  . ١٠٨صـ٩) المبدع جـ١(



  

  
} ٣٤٩ {
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یقید ضابط ما یوجب التعزیر بإضافة كلمة:" غالبًا"، حیث عرف التعزیر بقوله: 

، وكــذلك صــرح بهــذا )١(" وشــرعًا تأدیــب علــى ذنــب لا حــد فیــه ولا كفــارة غالبًــا " 

القیــد قلیــوبي فــي حاشــیته بقولــه:" وشــرعًا تأدیــب علــى ذنــب لا حــد فیــه ولا كفــارة 

ط للغالـــب فقـــد یشـــرع التعزیـــر ولا معصـــیة كتأدیـــب طفـــل غالبًـــا .. . هـــذا الضـــاب

  .)٢(وكافر.. .. وقد یجتمع مع الحد"

  واالله تعالى أعلم . 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  . ٣٥٦صـ١) نهایة الزین جـ٢(

  . ٢٠٦صـ٤حاشیة قلیوبي جـ) ٣(



  

  
} ٣٥٠ {

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
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ما ا  

ا   دةا  

  ویشتمل على ما یلي:

  ـ مقدار حد الخمـر . ١

  ـ الزیادة على حد الخمر بزیادة من جنس الحد . ٢

  خمر بزیادة من غیر جنس الحد .ـ الزیادة على حد ال ٣

  ـ ما علیه القانون الجنائي السوداني . ٤

:ا  ار  

اختلـف الفقهـاء فـي عقوبـة شــرب الخمـر، فمـنهم مـن قــال عقوبـة شـرب الخمـر هــي       

، وجمهور العلماء على أنها عقوبة حدیة، وإن اختلفوا في مقدار )١(التعزیر ولیست الحد 

حجر ـ رحمـه االله ـ:" وقـد اسـتقر الإجمـاع علـى ثبـوت حـد الخمـر، وأن  ، قال ابن)٢(الحد 

، وقد اختلـف الفقهـاء فـي مقـدار )٣(لا قتل فیه، واستمر الخلاف في الأربعین والثمانین " 

  حد الخمر على النحو الآتي:

إلى أن حـد الخمـر للحـر أربعـون  )٥(وهو روایة عن الإمام أحمد  )٤(ذهب الشافعیة  أولاً:

وقــل الشــافعیة لــو رأى الإمــام بلوغــه ثمــانین جــاز فــي الأصــح، ومقابلــة لا تجــوز  جلــدة،

الزیادة، واختلف الشافعیة في الزیادة على الأربعین الأولـى هـل هـي حـد أو تعزیـر، علـى 

  قولین .

                                                           

  . ٧/٣١٩، نیل الأوطار من أحادیث سید الأخیار شرح منتقى الأخبار ١٢/٧٢) فتح الباري ١(

  . ٧/٣١٩، نیل الأوطار ٢/٣٣٢) بدایة المجتهد ٢(

  . ١٢/٧٥) فتح الباري ٣(

، ١١/٢١٧، شــرح النــووي علــى صــحیح مســلم ١٠/١٧١، روضــة الطــالبین ٢٩٦صـــ٢) المهــذب جـــ٤(

  . ١٩٠ـ ٤/١٨٩مغني المحتاج 

  . ٢٣٠ـ ١٠/٢٢٩، الإنصاف ١٠٣صـ٩، المبدع جـ٩/١٣٧) المغني ٥(



  

  
} ٣٥١ {

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
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أنها تعزیر علـى تسـببه فـي إزالـة عقلـه، وفـي تعرضـه للقـذف والقتـل وأنـواع  القول الأول:

  وغیر ذلك، وهو المعتمد . الإیذاء وترك الصلاة

ــادة هــذا المقــدار تعزیــرًا إلــى  وعلــى هــذا القــول مقــدار الحــد أربعــون، وتجــوز الزی

  ثمانین جلدة؛ فتشتمل العقوبة حینئذ على الحد والتعزیر من جنس الحد، وهو الضرب.

: أنهــا حــد؛ لأن التعزیــر لا یكــون إلا عــن جنایــة محققــة، وفــي قصــة تبلیــغ القــول الثــاني

ة الضــــرب ثمــــانین ألفــــاظ مشــــعرة بــــأن الكــــل حــــد؛ فیكــــون حــــد الخمــــر الصــــحاب

مخصــوص مــن بــین ســائر الحــدود بأنــه یتحــتم بعضــه، ویتعلــق بعضــه باجتهــاد 

الإمــام، فــالمتحتم هــو الأربعــون الأولــى، والأربعــون الثانیــة تتمــة الثمــانین متعلقــة 

  باجتهاد الإمام فإن رأى إقامتها كانت حدًا أیضًا .

القول مقدار الحد أربعون، وتجوز زیادة هذا المقدار إلى ثمانین جلدة وعلى هذا      

  باختیار الإمام، وتكون الزیادة جزءاً من الحد .

  أد ا  أن ا أرن،وادة إ ام ات:

في الخمر بالجرید والنعـال، وجلـد أبـو  ـ ما رواه البخاري عن أنس قال:" جلد النبي  ١

  . )١(كر أربعین " ب

ـ ما رواه البخاري عن السائب بن یزید قال: " كنا نؤتي بالشارب على عهد رسول االله  ٢

  وإمرة أبي بكر وصـدرًا مـن خلافـة عمـر فنقـوم إلیـه بأیـدینا ونعالنـا وأردیتنـا، حتـى

، قـال ابـن )٢(كان آخر إمرة عمـر فجلـد أربعـین حتـى إذا عتـوا وفسـقوا جلـد ثمـانین " 

رحمه االله:" قوله وفسقوا أي خرجوا عن الطاعة، ووقع في روایة للنسائي فلم حجر ـ 

ینكفـــوا أي: یـــدعوا، قولـــه جلـــد ثمـــانین وقـــع فـــي مرســـل عبیـــد بـــن عمیـــر أحـــد كبـــار 

التــابعین فیمــا أخرجــه عبــد الــرزاق بســند صــحیح عنــه نحــو حــدیث الســائب وفیــه أن 

                                                           

  . ٦٣٩٤: كتـاب الحدود، باب الضرب بالجرید والنعال، برقم ٦/٢٤٨٨) صحیح البخاري ١(

  . ٦٣٩٧: كتـاب الحدود، باب الضرب بالجرید والنعال، برقم ٦/٢٤٨٨اري ) صحیح البخ٢(



  

  
} ٣٥٢ {
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تین ســوطًا، فلمــا رآهــم لا عمــر جعلــه أربعــین ســوطًا فلمــا رآهــم لا یتنــاهون جعلــه ســ

  . )١(یتناهون جعله ثمانین سوطًا " 

جلـد فـي  ـ مـا روى مسـلم عـن أنـس بـن مالـك ـ رضـي االله عنـه ـ قـال:" إن نبـي االله  ٣

الخمــر بالجریــد والنعــال، ثــم جلــد أبــو بكــر أربعــین، فلمــا كــان عمــر ودنــا النــاس مــن 

لـرحمن بـن عـوف: أرى أن الریف والقرى قال: ما ترون في حد الخمر ؟ فقال عبـد ا

، وأمــــا زیــــادة عمــــر فهــــي )٢(تجعلهــــا كــــأخف الحــــدود . قــــال: فجلــــد عمــــر ثمــــانین " 

تعزیرات، والتعزیر إلى رأي الإمـام إن شـاء فعلـه، وإن شـاء تركـه، بحسـب المصـلحة 

، ولا أبـو بكــر، ولا علـي فتركـوه في فعله وتركه، فـرآه عمـر ففعلـه، ولـم یـراه النبـي 

، وأبو بكر، ولم یتركها على بعد فعل زیادة حدا لم یتركها النبي .. . ولو كانت ال

  . )٣(عمر 

ـ في صحیح مسلم عن أبي ساسان قال:" شهدت عثمان أتى بالولید قد صلى الصـبح  ٤

ركعتین ثم قال أزیدكم؛ فشهد علیه رجلان أحدهما حمران أنه قد شرب الخمر، فقال 

یا حسن فاجلده، فقال الحسن: ولِّ حارهـا عثمان: قم یا علي فاجلده، فقال على: قم 

مــن تــولى قارهــا، فكأنــه وجــد علیــه: فقــال: یــا عبــد االله بــن جعفــر قــم فاجلــده، فجلــده، 

أربعـین، وأبـو بكـر  وعلى یعد حتى بلغ أربعین فقـال: أمسـك، ثـم قـال: جلـد النبـي 

االله: ، قـال المـاوردي ـ رحمـه )٤(أربعین، وعمر ثمانین، وكل سنة، وهـذا أحـب إلـى " 

مـن اقتصـاره علـى  " وهذا نص من وجهین: أحدهما: ما أخبر به عن رسـول االله 
                                                           

  . ٦٩صـ١٢) فتح الباري جـ١(

  . ١٧٠٦: كتاب الحدود، باب حد الخمر، برقم ٣/١٣٣١) صحیح مسلم ٢(

  . ١١/٢١٧) شرح صحیح مسلم ٣(

االله ـ: "  ، قال النووي ـ رحمه١٧٠٧: كتاب الحدود، باب حد الخمر، برقم ٣/١٣٣١) صحیح مسلم ٤(

واعلــم أنــه وقــع هنــا فــي مســلم مــا ظــاهره أن علیًــا جلــد الولیــد بــن عقبــة أربعــین، ووقــع فــي صــحیح 

البخــاري مــن روایــة عبــد االله بــن عــدي بــن الخیــار أن علیًــا جلــد ثمــانین وهــي قضــیة واحــدة، قــال 

  =القاضي عیاض المعروف من مذهب على الجلد في الخمر ثمانین ومنه قوله في قلیل 



  

  
} ٣٥٣ {
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الأربعــین، والثــاني: إخبــاره بــان كــلا العــددین ســنة یعمــل بهــا، ویصــح التخییــر فیهــا " 
)١( .  

ـ ما أخرجـه أبـو عبیـد فـي غریـب الحـدیث بسـند صـحیح عـن أبـي رافـع عـن عمـر أتـى  ٥

ا أصبحت غدا فاضربه فجاء عمـر فوجـده فضـربه بشارب فقال لمطیع بن الأسود إذ

ضــربًا شــدیدًا فقــال: كــم ضــربته ؟ قــال: ســتین، قــال: اقــتص عنــه بعشــرین، قــال أبــو 

، قـال البیهقـي )٢(عبید: یعني اجعل شدة ضربك له قصاصًا بالعشـرین مـن الثمـانین 

ص ویؤخــذ منــه أن الزیــادة فــي الأربعــین لیســت حــدًا إذا لــو كانــت حــدًا لمــا جــاز الــنق

  . )٣(منه بشدة الضرب إذا لا قائل به 

ـ كــان عمــر إذا أتــى بالرجــل القــوي المنهمــك بالشــراب جلــده ثمــانین، وإذا أتــى بالرجــل  ٦

  . )٤(الضعیف الذي كانت منه الزلة جلده أربعین 

                                                           

لخمر وكثیرها ثمـانون جلـدة وروي عنـه أنـه جلـد المعـروف بالنجاشـي ثمـانین قـال والمشـهور أن ا =  

علیًا هو الذي أشار على عمر بإقامة الحد ثمانین كما سبق عن روایة الموطأ وغیره قال وهذا كله 

ربعین یرجح روایة من روي أنه جلد الولید ثمانین قال ویجمع بینه وبین ما ذكره مسلم من روایة الأ

بمــا روي أنــه جلــده بســوط لــه رأســان فضــربه برأســه أربعــین فتكــون جملتهــا ثمــانین قــال ویحتمــل أن 

یكون قوله وهذا أحسب عائد إلى رأسـان فضـربه برأسـه أربعـین فتكـون جملتهـا ثمـانین قـال ویحتمـل 

ا مــا أن یكــون قولــه وهـــذا أحــب عائــد إلــى الثمــانین التــي فعلهــا عمــر فهــذا كــلام القاضــي وقــد قــدمن

  . ٢٢٠ـ ١١/٢١٩یخالف بعض ما قاله وذكرنا تأویله واالله أعلم " شرح صحیح مسلم 

  . ٤١٣صـ١٣) الحاوي الكبیر في فقه مذهب الإمام الشافعي جـ١(

  .  ١٢/٧٣) فتح الباري ٢(

  . ١٢/٧٤) فتح الباري ٣(

  . ٢/٢٨٧) المهذب ٤(



  

  
} ٣٥٤ {

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 الفقه الإسلامي والقانون السوداني –بين  " دراسة مقارنة " لى عقوبة الحدالزيادة ع  

  . )١(ـ لو كانت الزیادة حدًا لم یجز تركها  ٧

ـ إلـى أن حـد الخمـر  )٤(عند الحنابلة  ـ وهو المذهب )٣(، والمالكیة )٢(ذهب الحنفیة ثانیًا:

  للحر ثمانون جلدة .

  ا  أن ا من: 

جلـد فــي  ــ مـا رواه مسـلم عـن أنـس بــن مالـك ـ رضـي االله عنـه ـ قـال:" إن نبـي االله ١

ــا النــاس مــن  الخمــر بالجریــد والنعــال،ثم جلــد أبــو بكــر أربعــین، فلمــا كــان عمــر ودن

ي جلـد الخمـر؟ فقـال عبـد الـرحمن بـن عـوف: أرى أن الریف والقـرى قال:مـا تـرون فـ

، وفـي الموطـأ: أن عمـر استشـار )٥(تجعلها كأخف الحدود.قال: فجلد عمر ثمـانین" 

في الخمر یشربها الرجل فقال على بن أبـي طالـب: نـرى أن نجلـده ثمـانین، فإنـه إذا 

النووي  ، قال)٦(شرب سكر وإذا سكر هذي، وإذا هذي افترى،وحد المفتري ثمانون " 

ــا "  ــ رحمــه االله ـ:" وكلاهمــا صــحیح، وأشــارا جمیعً ، ووجــه الاســتدلال: أن هــذه )٧(ـ

الاستشــارة حصــلت علــى مســمع مــن كبــار الصــحابة ولــم ینكــروا ذلــك فكــان إجماعًــا 

  . )٨(منهم على أن الحد ثمانون

: ا ا   

علـى عمـر بـذلك، ثـم رجـع قـال ابـن حجـر ـ رحمـه االله ـ: " وتعقـب بـأن علیًـا أشـار      

على عن ذلك، واقتصر على الأربعین؛ لأنها القدر الـذي اتفقـوا علیـه فـي زمـن أبـي بكـر 

                                                           

  ٤/١٨٩) مغني المحتاج ١(

  ١٩٨صـ٣، تبیین الحقائق جـ٣١٠صـ٥یر جـ، فتح القد٧/٥٧) بدائع الصنائع ٢(

  . ١٠٨صـ٨، شرح مختصر خلیل جـ٦/٣١٧، مواهب الجلیل ٣٣٢صـ٢) بدایة المجتهد جـ٣(

  . ٢٣٠ـ ١٠/٢٢٩، الإنصاف ١٠٣صـ٩، المبدع جـ٩/١٣٧) المغني ٤(

  . ١٧٠٦: كتاب الحدود، باب حد الخمر، برقم ٣/١٣٣١) صحیح مسلم ٥(

  . ١٥٣٣بة برقم : كتاب الأشر ٢/٨٤٢) الموطأ ٦(

  . ١١/٢١٨) شرح النووي على صحیح مسلم ٧(

  . ٨/٣٠٧) المغني ٨(



  

  
} ٣٥٥ {

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 الفقه الإسلامي والقانون السوداني –بين  " دراسة مقارنة " لى عقوبة الحدالزيادة ع  

، وأمـا الــذي أشــار بـه فقــد تبـین مــن ســیاق مسـتندین إلــى تقـدیر مــا فعــل بحضـرة النبــي 

قصـته أنــه أشـار بــذلك ردعًـا للــذین انهمكـوا؛ لأن فــي بعـض طــرق القصـة كمــا تقـدم أنهــم 

  . )١(العقوبة " احتقروا 

:ا  

، وتجـــوز والـــذي یظهـــر لـــى أن حـــد الخمـــر للحـــر أربعـــون جلـــدة؛ لفعـــل النبـــي 

ــرًا إذا وجــد ســبب مقــتض للزیــادة كتهــاون النــاس  الزیــادة علــى الأربعــین إلــى ثمــانین تعزی

بالعقوبــــة، أو إذا انضــــم إلــــى الشــــرب جــــرم آخــــر كإیــــذاء النــــاس وإزعــــاجهم ونحــــو ذلــــك؛ 

ع في عهد سیدنا عمر ـ رضـي االله عنـه ـ، وممـا یؤكـد أن الصـحابة كـانوا استدلالا بما وق

یرون الزیادة على الأربعین تعزیرًا، أن سیدنا علیًا قـد رجـع فـي ولایتـه إلـى الأربعـین؛ فلـو 

  كان الحد ثمانین لما جاز له النقص عنها، واالله أعلم .

:ا   دة ا   دةا  

هــو الجلــد، والزیــادة علــى عــدد جلــدات الحــد قــال بهــا بعــض الفقهــاء علــى  حــد الخمــر    

  النحو الآتي:

ذهـب الإمـام مالـك ـ رحمـه االله ـ إلـى أن السـكران إذا آذى النـاس وروعهـم یـزاد علیـه      

في الجلد فوق الحد بما یراه الإمام مناسبًا لجرمـه . وهـذا مـن بـاب التعزیـر؛ لكـون مقـداره 

علــــى قــــدر الجـــرم، ففــــي مواهــــب الجلیــــل:" وكـــان مالــــك یــــرى إذا أخــــذ مفوضًـــا للإمــــام، و 

السـكران فـي الأسـواق والجماعـات قـد سـكر وتسـلط بسـكره وآذى النـاس أو روعهـم بســیف 

شــهره، أو حجــارة رماهــا، وإن لــم یضــرب أحــدًا أن تعظــم عقوبتــه بضــرب حــد الســكر، ثــم 

عــن مالــك فــي یضــرب الخمســین وأكثــر منهــا علــى قــدر جرمــه، وقــد حكــى عــن مطــرف 

. كما ذهب الإمام مالـك  )٢(الواضحة أنه یضرب الخمسین ومائة والمائتین ونحو ذلك " 

ـــ رحمــه االله ـ إلــى أن مــن شــرب الخمــر فــي رمضــان یــزاد فــي الجلــد فــوق الحــد باجتهــاد 

                                                           

  . ١٢/٧٣) فتح الباري ١(

  . ٣١٧صـ٦مواهب الجلیل جـ )٢(



  

  
} ٣٥٦ {

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
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الحاكم . وهـو مـن التعزیر كما سبق، ففي المدونة: " وقال مالك: ومن شـرب الخمـر فـي 

ین، ثـم یضـربه لإفطـاره فـي رمضـان . قلـت: وكـم یضـربه لإفطـاره فـي رمضان جلد  ثمان

رمضـــان ؟ قـــال: ســـألت مالكًـــا عـــن ذلـــك فقـــال: ذلـــك إلـــى الإمـــام . قلـــت: ویجمـــع الإمـــام 

ضرب حد الخمر والضرب الذي یضربه لإفطاره فـي رمضـان جمیعًـا،أم إذا جـف ضـرب 

ال ذلـك إلـى الإمـام إن الحد ضـربه لإفطـاره فـي رمضـان ؟ قـال: سـألنا مالكًـا عـن ذلـك فقـ

مـــن شـــرب مســـكرًا فـــي نهـــار  )٢(، وعنـــد الحنابلـــة )١(شـــاء جمـــع الضـــرب، وإن شـــاء فرقـــه 

رمضان یعزر بعشرین مـع الحد،وهـذا موافـق لقـول مالـك، مـع ملاحظـة تحدیـدهم التعزیـر 

بعشرین جلدة؛استدلالا بأن علیًا ـ رضي االله عنه ـ أتـى بالنجاشـي سـكران مـن الخمـر فـي 

كه حتى صـحا ثـم ضـربه ثمـانین،ثم أمـر بـه إلـى السـجن ثـم أخرجـه مـن الغـد رمضان فتر 

  . )٣(فضربه عشرین، فقال: ثمانین للخمر، وعشرین لجرأتك على االله في رمضان 

والشـافعیة كمــا ســبق فـي مقــدار حــد الخمـر عنــدهم أن الحــد أربعـون جلــدة، ولــو رأى      

الزیادة على الأربعین الأولى هل هـي الإمام بلوغه ثمانین جاز في الأصح، واختلفوا في 

حد أو تعزیر، على قولین، والمعتمد أنهـا تعزیـر، فعلـى القـولین تجـوز زیـادة عـدد جلـدات 

الحــد مــن أربعــین إلــى ثمــانین . وقــد تــرجح للباحــث فیمــا ســبق أن الحــد أربعــون وتجــوز 

  الزیادة إلى ثمانین، وتكون الزیادة تعزیرًا .

لى الحد فیما سبق لهـا سـببها الموجـب لهـا؛ فالزیـادة ویظهر للباحث أن الزیادة ع

فـي عهــد عمــر ـ رضــي االله عنـه ـ سـببها كثــرة الوقــوع فـي الخمر،واســتهانة النــاس بجــرم 

الشـــرب وبالعقوبـــة أیضًـــا،ومن یســـكر ویـــؤذي النـــاس،أو مـــن یشـــرب فـــي رمضـــان ســـبب 

سـبب موجـب  الزیادة علیه انضمام جنایـة أخـرى إلـى جنایـة الشـرب؛فیجوز الزیـادة لوجـود

  لها، واالله أعلم .

                                                           

  . ٢٩٢ـ ٢٩١صـ١٦) المدونة الكبرى جـ١(

  . ١٢٣صـ٦، البهوتي، كشاف القناع جـ٢٣٢صـ ١٠) الإنصاف للمرداوي جـ٢(

  . ٥٢٤صـ٥ر جـ) الكتاب المصنف في الأحادیث والآثا٣(



  

  
} ٣٥٧ {

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
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:ا    دة ا   دةا  

لم یقل بالزیادة على حد الخمر بعقوبة غیر الضرب أحد من الفقهاء مما تیسر لي       

الاطلاع علیه من كتبهم، إلا ما ذكره بعض المالكیة في مـدمن الخمـر المشـهور بالفسـق 

د مالــك ـ رحمــه االله ـ سـجنه، ففــي حاشــیة الدســوقي: " یجـوز التشــهیر بــه، ویسـتحب عنـــ

وظــاهر المصــنف كظــاهر المدونــة أنــه لا یــزاد مــع الحــد ســجن ولا غیــره كحلــق رأس أو 

لحیـــة أو طـــواف بـــه فـــي الســـوق . . عـــن ابـــن حبیـــب أنـــه لا یـــزاد مـــع الضـــرب غیـــره إلا 

الـك أن یلـزم المدمن المعتاد المشهور بالفسق فلا بـأس أن ینـادي بـه ویشـهر، واسـتحب م

   )٢(. وكذلك ما ذكر فـي الموسوعة الفقهیة الكویتیة مـن جواز تبكیت  )١(السجن 

الشـارب بـالقول بعـد جلـده، فقـد جــاء فیهـا:" ویجـوز تعزیـر شـارب الخمـر بــالقول، 

أمــر  بعــد إقامــة حــد الشــرب علیــه، فعــن أبــي هریــرة ـ رضــي االله عنــه ـ ( أن النبــي 

  . )٤) (٣(ب ) بتبكیت شارب الخمر بعد الضر 

:داما ن اما    

) ١م فـي البنـد رقـم (١٩٩١) من القانون الجنائي السوداني لسنة ٧٨نصت المادة (     

منهـا علــى عقوبــة شــرب المســلم للخمــر وهــي عقوبــة حدیــة، وجعلتهــا أربعــین جلــدة ونــص 

أربعــین جلــدة إذا كــان هـذا البنــد:" مــن یشــرب خمـرًا أو یحوزهــا أو یصــنعها یعاقــب بالجلـد 

                                                           

  . ٣٥٣صـ٤) حاشیة الدسوقي جـ١(

) التبكیت: قال: ابن فارس ـ رحمه االله ـ في معنـاه:" البـاء والكـاف والتـاء كلمـة واحـدة لا یقـاس علیهـا ٢(

، وقـال ابـن حجـر ـ رحمـه االله ـ: " وهـو ٢٨٧صــ١وهـو التبكیـت والغلبـة بالحجـة . مقـاییس اللغـة جــ

ي الخبر بقوله: فـأقبلوا علیـه یقولـون لـه مـا اتقیـت االله عـز وجـل مـا مواجهته بقبیح فعله وقـد فسره فـ

. وقـال صـاحب  ٦٧صــ ١٢: " فـتح البـاري جــخشیت االله جل ثناؤه ما استحیت مـن رسـول االله  

  . ١١٥صـ١٢عون المعبود: " وهو التوبیخ والتعییر باللسان " . عون المعبود جـ

، وقـال فـي عـون ٤٤٧٨بـاب الحـد فـي الخمـر برقــم  ، كتــاب الحـدود؛١٦٣صــ ٤) سنن أبي داود جــ٣(

  :" والحدیث سكت عنه المنذري " .١١٥صـ١٢المعبود جـ

  ) مادة: تعزیر .٤(



  

  
} ٣٥٨ {

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 الفقه الإسلامي والقانون السوداني –بين  " دراسة مقارنة " لى عقوبة الحدالزيادة ع  

، مــع ملاحظــة أن القــانون قــد زاد علــى الحــد عقوبــة تعزیریــة علــى مــن شــرب )١(مســلمًا " 

الخمر مع القیـام بإزعـاج النـاس، أو شـربها فـي مكـان عـام، أو إتیـان الأمـاكن العامـة فـي 

) مـــن ١) مـــن هـــذه المـــادة: " دون مســـاس بأحكـــام البنـــد (٢حالـــة ســـكر،ففي البنـــد رقـــم (

ا ویقــوم باســتفزاز مشــاعر الغیــر، أو مضــایقتهم، أو إزعــاجهم، أو یشــربها فــي یشــرب خمــرً 

مكان عام، أو یأتي مكانًا عامًا وهو في حالة سكر یعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شـهرًا، 

أو بالجلد بما لا یجاوز أربعـین جلـدة، كمـا تجـوز معاقبتـه بالغرامـة أیضًـا "، فبهـذا الـنص 

الأفعــال بإحــدى العقوبــات التعزیریــة المشــار إلیهــا، وهــذا یعاقــب مــن وقــع منــه أحــد هــذه 

ــد أربعــین  الــنص شــامل للمســلم وغیــر المســلم، إلا أن المســلم یعاقــب لشــربه الخمــر بالجل

جلــدة حــدًا، بالإضــافة إلــى إحــدى هــذه العقوبــات التعزیریــة، فبهــذا یكــون القــانون قــد جعــل 

ا زائـدًا علـى شـرب الخمـر مـن الأمـور العقوبة التعزیریة على المسلم في حالـة ارتكابـه أمـرً 

الآتیة: استفزاز مشاعر الغیر، أو مضایقتهم، أو إزعاجهم، أو یشربها في مكان عام، أو 

یأتي مكانًا عامًا وهو في حالة سكر؛ وبذلك یختلف القانون عـن مـذهب الشـافعیة ـ علـى 

كـام زیـادة الجلـد القـول المعتمـد عنـدهم أن الزیـادة علـى الأربعـین تعزیـر ـ الـذي یجیـز للح

إلى ثمانین لمجرد شرب الخمر، مع أن القانون قـد أخـذ بقـول الشـافعیة وإحـدى الـروایتین 

عــن الإمــام أحمــد فــي أن مقــدار الحــد أربعــون جلــدة، وهــو موافــق لقــول مالــك فــي الزیــادة 

علــــى الحــــد مــــن بــــاب التعزیــــر لمــــن آذى النــــاس، مــــع ملاحظــــة أن مالكًــــا قــــال بتعزیــــره 

ون أجاز التعزیر بالضرب، أو السجن، أو الغرامة؛ ولعل هذا مبني على بالضرب، والقان

أن التعزیر لا یخـتص بنـوع معین،والإمـام مفـوض فـي اختیـار الأصـلح مـن أنواعـه؛ بنـاء 

                                                           

م، أنظـر: یاسـین عمـر یوسـف، شـرح القـانون الجنـائي ١٩٩١) لمواد القانون الجنائي السوداني لعـام ١(

  . ٥٩صـ م٣،٢٠٠٥م، القسم الخاص، النسر الذهبي للطباعة ط١٩٩١السوداني 



  

  
} ٣٥٩ {
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،قـال ابـن فرحـون ـ رحمـه االله ـ: " والتعزیـر لا یخـتص بفعـل )١(علـى حـال الجـرم والمجـرم 

  . )٢(معین، ولا قول معین " 

باحــث جــواز الزیــادة علــى حــد الخمــر تعزیــرًا إذا أتــى الشــارب موجبًــا للتعزیــر وقــد تــرجح لل

  بالإضافة للشرب، فالقانون موافق لترجیح الباحث .

  



                                                           

 ٣١٩صــ٦، التاج والإكلیل لمختصر خلیل جـ٣٤٩صـ٥، فتح القدیر جـ١٩٢صـ٤) مغني المحتاج جـ١(

.  

  .٢٩٦صـ٢تبصرة الحكام جـ )٣(



  

  
} ٣٦٠ {

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
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ا ا  

ما   دةا  

اتفق الفقهاء على أن حد الزاني المحصن الرجم، واتفقوا على أن الزاني البكر یجلـد      

، وإنما اختلف الفقهاء في تغریب الزاني البكـر هـل هـو جـزء مـن حـده، )١(مائة جلدة حدًا 

  أو أنه تعزیر زائد على الحد، والإمام مخیّر في زیادته على الحد ؟

  وفیما یلي بیان معنى التغریب، ثم اختلاف الفقهاء فیه:

: ا   

  .)٢(التغریب النفي عن البلــد 

:ًا ا   

م الفقهاء التغریب بمعناه اللغوي وهو النفـي عـن البلـد،إلا أنهـم اختلفـوا فـي استخد

  هل یسجن الزاني في البلد الذي نفي إلیه أو لا على النحو الآتي:

إلــى أن الزانــي إذا كــان قــد زنــى فــي موطنــه فإنــه ینفــي إلــى بلــد  )٣(ذهــب المالكیــة

إنــه یجلــد ویســجن بهــا؛ لأن آخــر ویســجن فیــه، أمــا الغریــب الــذي زنــى بفــور نزولــه ببلــد ف

  سجنه في المكان الذي زنى فیه تغریب له .

ــد الــذي نفــي  )٥(، والحنابلــة )٤(ذهــب الشــافعیة  إلــى أن الزانــي لا یحــبس فــي البل

. ویظهر لي أن هذا  )٦(إلیه؛ لأنه زیادة لم یرد بها الشرع؛ فلا تشرع كالزیادة على العام 

  السجن، واالله أعلم .القول هو الراجح؛ لعدم وجود دلیل على 

                                                           

  . ٤٥صـ٩، المغني جـ٣٢٦ـ ٣٢٥صـ٢) بدایة المجتهد جـ١(

  . ٣٤١صـ ١٥، تهذیب اللغة جـ١٩٧صـ١) مختار الصحاح جـ٢(

  . ٣٢٢صـ٤الدسوقي جـ، حاشیة ٢٣٢صـ١) القوانین الفقهیة جـ٣(

  . ٨٨صـ١٠، روضة الطالبین جـ٢٧١صـ٢) المهذب جـ٤(

  . ٩٢صـ٦، كشاف القناع جـ٤٦صـ٩) المغني جـ٥(

  . ٤٦صـ٩) المغني جـ٦(



  

  
} ٣٦١ {
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:ا اما    

إلى أن التغریب لیس من حد البكر الزاني، ویجوز للإمام إذا رأى  )١(: ذهب الحنفیة أولاً 

فیه مصلحة أن یغربه على قدر ما یرى، وذلك تعزیر وسیاسـة . فالحنفیـة یـرون 

  جواز الزیادة على حد الزنا بالتغریب للزاني البكر .

ا أد:ا   أن ا    

نْهُمَـا مِئَـةَ جَلْـدَةٍ  ـ قوله تعالى:  ١ فقـد جعـل الجلـد جمیـع حـد  )٢(  فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِـدٍ مِّ

الزنى، فلو أوجبنا معه التغریـب كـان الجلـد بعـض الحـد؛ فیكـون زیـادة علـى الـنص 

  . )٣(وذلك یعدل النسخ 

لحـق بـالروم فقـال واالله لا أنفـي أحـدًا بعـد هـذا أبـدًا ـ ولما نفي عمر شارب الخمر ارتـد و ٢
  . )٥(؛فلو كان مشروعًا حدا لما حلف أن لا یقیمه)٤(

ـ ولأن فــي التغریـب فـتح بـاب الزنـا لانعـدام الاسـتحیاء مـن العشـیرة، وفـتح مـواد البقـاء  ٣

فربما تتخذ زناها مكسبة وهو من أقـبح وجـوه الزنـا وهـذه الجهـة مرجحـة لقـول علـى 

  . )٧) (٦(االله عنه:" كفى بالنفي فتنة "  رضي

:ب ا    ز أم  ا د  

لأنــه قــد یفیــد فــي بعــض الأحــوال فیكــون الــرأي فیــه إلــى الإمــام وعلیــه یحمــل النفــي      

  . )٨(المروي عن بعض الصحابة ـ رضي االله عنهم ـ 

                                                           

  . ٥/١١، البحر الرائق ٢/٩٩، الهدایة شرح البدایة ٤٤صـ٩) المبسوط للسرخسي جـ١(

  . ٢) سورة النور من آیة ٢(

  . ٤٤صـ٩) المبسوط للسرخسي جـ٣(

  . ٣١٤صـ٧) مصنف عبد الرزاق جـ٤(

  . ٤٤صـ٩) المبسوط للسرخسي جـ٥(

  . ٣٣٠صـ٣) نصب الرایة لأحادیث الهدایة جـ٦(

  . ٥/١١، البحر الرائق ٢/٩٩) الهدایة شرح البدایة ٧(

  .  ٥/١١، البحر الرائق ٢/٩٩) الهدایة شرح البدایة ٨(



  

  
} ٣٦٢ {
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إلـى أن مـن حـد الزانـي إن كـان بكـرًا  )٣(،والحنابلـة )٢(، والشافعیة )١(ذهب المالكیة  ثانیًا:

التغریــب لمــدة ســنة لمســافة قصــر فــأكثر، إلا أن المالكیــة قــالوا یغــرب الرجــل ولا 

الأدلــة علــى أن التغریــب مــن حــد الزانــي .  )٤(تغـرب المــرأة، وبــه قـال الأوزاعــي 

  البكر:

أبـي هریـرة أن رجلـین ـ في الصحیحین: عـن عبیـد االله بـن عبـد االله عـن زیـد بـن خالـد و  ١

یختصمان إلیـه فقـال أحـدهما: اقـض بیننـا بكتـاب االله، وقـال الآخـر  أتیا رسول االله

وكـان أفقههمـا: أجـل فـاقض بیننـا بكتـاب االله، وأذن لـي فـي أن أتكلـم، قـال: إن ابنــي 

كان عسیفًا على هذا، وإنه زنا بامرأته، فأخبرني أن علـى ابنـي الـرجم، فافتـدیت منـه 

وجاریــة، ثــم إنــى ســألت أهــل العلــم فــأخبروني أنمــا علــى ابنــي جلــد مائــة بمائــة شــاة 

: " والـــذي نفســـي بیـــده وتغریـــب عـــام، إنمـــا الـــرجم علـــى امرأتـــه. قـــال رســـول االله 

لأقضــین بینكمــا بكتــاب االله، أمــا غنمــك وجاریتــك فــرد إلیــك، وجلــد ابنــه مائــة وغربــه 

  . )٥(فاعترفت فرجمها عامًا، وأمر أنیسًا أن یرجم امرأة الآخر إن اعترفت، 

: " خـذوا عنـي، خـذوا ـ في صحیح مسلم:عن عبادة بن الصامت قال:قال رسول االله ٢

عنــي، قــد جعــل االله لهــن ســبیلاً: البكــر بــالبكر جلــد مائــة ونفــي ســنة، والثیــب بالثیــب 

  . )٦(جلد مائة والرجم 

خالفـًـا فكــان ـ ولأن التغریــب فعلــه الخلفــاء الراشــدون، ولا نعــرف لهــم فــي الصــحابة م ٣

  .)١(إجماعًا 
                                                           

  . ٤/٣٢٢، حاشیة الدسوقي ٢٣٢ـص١، القوانین الفقهیة جـ٣٢٥صـ٢) بدایة المجتهد جـ١(

  . ١٠/٨٧ـ روضة الطالبین  ١٩٣صـ١٣) الحاوي الكبیر جـ٢(

  . ٦/٩١، كشاف القناع ٩/٤٥) المغني ٣(

  . ٣٢٥صـ٢) بدایة المجتهد جـ٤(

: كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، ٩٥٩صـ٢) صحیح البخاري جـ٥(

  . ١٣٢٤صـ٣صحیح مسلم جـ

  : كتاب الحدود، باب حد الزنى .١٣١٦صـ٣مسلم جـ ) صحیح٦(



  

  
} ٣٦٣ {
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:ده ا ا   

ـ حــدیث عبــادة بـــن الصــامت قــالوا عنــه: " والحــدیث منســوخ كشــطره، وهــو قولــه علیــه  ١

  .)٢(الصلاة والسلام: الثیب جلد مائة ورجم بالحجارة " 

  . )٣(ـ حملوا ما روي عن بعض الصحابة من التغریب على أنه من باب التعزیر  ٢

أة:أددون ا ا  ا    

  . )٤(ـ لأن المرأة تتعرض بالتغریب لأكثر من الزنا  ١

ـ ولأنها لا تخلو من التغریب بمحـرم، أو بغیـر محـرم، ولا یجـوز التغریـب بغیـر محـرم؛  ٢

:" لا یحل لامرأة تـؤمن بـاالله والیـوم الآخـر أن تسـافر مسـیرة یـوم ولیلـة لقول النبي 

، ولأن تغریبها بغیر محرم إغراء لها، وتضییع لهـا، وإن غربـت )٥(رم إلا مع ذي مح

بمحــرم أفضــى إلــى تغریــب مــن لــیس بــزان، ونفــي مــن لا ذنــب لــه، وإن كلفــت أجرتــه 

ففي ذلك زیادة على عقوبتها بما لم یرد الشرع به، والخبر الخاص في التغریب إنمـا 

ـ، والعــام یجـــوز  هــو فــي حــق الرجــل، وكــذلك فعــل الصــحابة ـ رضــي االله عــنهم

تخصیصه؛ لأنه یلزم من العمل بعمومه مخالفة مفهومه؛ فإنه دل بمفهومه على أنه 

لیس على الزاني أكثـر مـن العقوبـة المـذكورة فیـه، وإیجـاب التغریـب علـى المـرأة یلـزم 

منـه الزیـادة علــى ذلـك وفــوات حكمـه؛ لأن الحــد وجـب زجــرًا عـن الزنــا، وفـي تغریبهــا 

منه، مع أنه قـد یخصـص فـي حـق الثیـب بإسـقاط الجلـد فـي قـول إغراء به، وتمكین 

  . )٦(الأكثرین فتخصیصه ها هنا أولى

:ا  

                                                                                                                                                      

  . ٤٥صـ٩) المغني جـ١(

  . ٢/٩٩) الهدایة شرح البدایة ٢(

  . ٢/٩٩) الهدایة شرح البدایة ٣(

  . ٣٢٧صـ٢) بدایة المجتهد جـ٤(

  . ٩٧٧صـ٢، صحیح مسلم جـ٣٦٩صـ١) صحیح البخاري جـ٥(

  . ٤٥صـ٩المغني جـ) ١(



  

  
} ٣٦٤ {

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 الفقه الإسلامي والقانون السوداني –بين  " دراسة مقارنة " لى عقوبة الحدالزيادة ع  

قـال ابـن قدامـة ـ رحمـه االله ـ:"وقول مالـك یخـالف عمـوم الخبـر والقیـاس؛ لأن مـا 

  . )١(كان حدا في الرجل یكون حدا في المرأة كسائر الحدود 

:ا  

تغریــب مــن حـد الزانــي البكــر الرجــل هــو القـول الــراجح فیمــا یظهــر لــى والقـول بــأن ال     

واالله أعلــم؛ وذلــك لدلالــة الأحادیــث الصــحیحة علــى كــون التغریــب مــن حــد الزانــي البكــر، 

وتخص المرأة من هذه عموم هذه الأحادیث؛ للأدلة التي استدل بها من قال بهذا القول، 

ابـن قدامـة ـ رحمـه االله ـ هـذا القـول وعلـل  إلى جانب ما في تغریبها من مفاسد، وقد رجـح

لــه بقولــه: " وقــول مالــك فیمــا یقــع لــي أصــح الأقــوال وأعــدلها، وعمــوم الخبــر مخصــوص 

لأنـــه  بخبـــر النهـــي عـــن ســـفر المـــرأة بغیـــر محرم،والقیـــاس علـــى ســـائر الحـــدود لا یصـــح؛

یســـتوي الرجـــل والمـــرأة فـــي الضـــرر الحاصـــل بهـــا بخـــلاف هـــذا الحـــد، ویمكـــن قلـــب هـــذا 

  .)٢(دود" ـائر الحـلقیاس بأنه حد فلا تزاد المرأة على ما على الرجل كسا

ومــا ذكــره الحنفیــة مبنــي علــى رأیهــم أن الزیــادة علــى الــنص النســخ، وأنــه لــیس ینســخ    

  ، وهو أمر مختلف فیه، ولیس مسلمًا، واالله أعلم .)٣(الكتاب بأخبار الآحاد 

                                                           

  . ٤٥صـ٩المغني جـ )٢(

  . ٤٥صـ٩) المغني جـ٣(

  . ٣٢٥صـ٢) بدایة المجتهد جـ٤(



  

  
} ٣٦٥ {

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 الفقه الإسلامي والقانون السوداني –بين  " دراسة مقارنة " لى عقوبة الحدالزيادة ع  

:داما ن اما    

م أن التغریب لیس جزءاً من حد الزانـي ١٩٩١رر القانون الجنائي السوداني لسنة ق     

البكـر، وأجـاز معاقبــة الزانـي البكـر الرجــل بالتغریـب لمــدة سـنة تعزیـرًا، فقــد جـاءت عقوبــة 

  ) .١٤٦الزنى في المادة (

  ـ من یرتكب جریمة الزنا یعاقب: ١

  أ ـ بالإعدام رجمًا إذا كان محصنًا .

  مائة جلدة إذا كان غیر محصن .ب ـ الجلد 

ـ یجوز أن یعاقب غیر المحصن، الذكر، بالإضافة إلى الجلد بالتغریب لمدة سنة؛  ٢

فبهذا یكون القانون قد أخذ بمذهب الحنفیة الذي جعل التغریب عقوبة تعزیریة 

یعاقب بها الزاني البكر زیادة على الحد إذا رآها الإمام، وقصر التغریب على 

المرأة عملاً بقول المالكیة، مع ملاحظة أن القانون قد جعل مدة  الرجل دون

التغریب سنة كما هو رأي جمهور الفقهاء، ولم یجعل للقاضي تقدیرها، وهذا التقدیر 

المذكور في القانون عائد للإمام؛ لأنه هو الذي یصدر القانون، وعن الحنفیة یكون 

فتقدیر القانون لمدة التغریب بسنة تقدیر المدة للإمام یقدرها على حسب ما یراه، 

صحیح على مذهب الحنفیة، وعلى مذهب الجمهور، وما أخذ به القانون مخالف 

  لما ترجح للباحث من أن التغریب جزء من حد الزاني البكر الرجل .

  

  

  

  

  



  

  
} ٣٦٦ {

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 الفقه الإسلامي والقانون السوداني –بين  " دراسة مقارنة " لى عقوبة الحدالزيادة ع  

اا ا  

ا   دةا  

ــــارِقُ  تعــــالى:حــــد الســــرقة قطــــع الیــــد الیمنــــى مــــن مفصــــل الكــــف؛ لقولــــه  وَالسَّ

، والزیادة على هـذا الحـد التـي ذكرهـا بعـض الفقهـاء إنمـا )١(  وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَیْدِیَهُمَا

  تتعلق بتعلیق ید السارق في عنقه بعد قطعها، وفیما یلي أقوال الفقهاء في ذلك:

 یسـن، بـل الإمـام إلى أن تعلیق ید السـارق فـي عنقـه بعـد قطعهـا لا )٢(ـ ذهب الحنفیة  ١

أنـه فعلـه  مخیّر فیه إن رآه فعله، وإلا تركه، ولا یسن؛ لأنـه لـم یثبـت عـن النبـي 

  في كل من قطعه لیكون سنة .

إلــى أنــه یســن تعلیــق یــد الســارق فــي عنقــه بعــد  )٤(، والحنابلــة )٣(ـ وذهــب الشــافعیة  ٢

ي المحتـاج:" قطعها، وهذا التعلیق من باب التعزیر، ولیس من الحد، قـال فـي مغنـ

وتعلیق یده في عنقـه ضـرب مـن النكـال نـص علیـه، ولـیس مـن الحـد قطعًـا، إذ لـم 

  . )٥(یقل بوجوبه أحد " 

ـ أمـا المالكیـة فلـم أقـف فیمـا تیسـر لـي الاطـلاع علیـه مـن كتـبهم علـى حكـم تعلیـق یـد  ٣

السارق في عنقه؛ مما یدل على أنهم لا یـرون الزیـادة علـى حـد السـرقة بتعلیـق یـد 

ارق فـــي عنقـــه؛ إذ لـــو كـــان الحكـــم عنـــدهم كـــذلك لـــذكروه . وقـــد صـــرح بعـــض الســـ

الباحثین بعدم ذكر المالكیة لحكم تعلیق ید السارق في عنقه بعـد قطعهـا، فقـد قـال 

ــا  عبــد القــادر عــودة ـ رحمــه االله ـ فــي كتابــه: التشــریع الجنــائي الإســلامي مقارنً

                                                           

  . ٣٨) سورة المائدة من آیة ١(

  . ٥/٦٦، البحر الرائق ٥/٣٩٤) فتح القدیر ٢(

  .١/٣٥٦، نهایة الزین في إرشاد المبتدئین٤/١٩٢، مغني المحتاج ٢٠صـ٨) نهایة المحتاج جـ٣(

  . ١٠/٨٢٥،الإنصاف ٤/١٩٦) الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل ٤(

  ٤/١٩٢) مغني المحتاج ٥(



  

  
} ٣٦٧ {

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 الفقه الإسلامي والقانون السوداني –بين  " دراسة مقارنة " لى عقوبة الحدالزيادة ع  

، ولعلـه لـم )١(ئًا عـن تعلیـق الیـد"بالقانون الوضعي:" ولا یذكر المالكیـة والحنفیـة شـی

یقف علـى قـول الحنفیـة فیمـا راجعـه مـن كتـبهم، وفـي الموسـوعة الفقهیـة الكویتیـة:" 

  . )٢(ولم یذكر المالكیة شیئًا عن تعلیق الید " 

:ة ا  

، وقــد قــال المــرداوي فــي )٤(، وأمــا الحنابلــة فلــم یحــددوا مــدة )٣(قــال الشــافعیة ســاعة      

  .)٥(:" زاد في البلغة والرعایتین والحاوي: ثلاثة أیام إن رآه الإمام الإنصاف

  اد  أن ا ن:

:" عــن الحجــاج عــن مكحــول، عــن )٨(، والترمــذي)٧(، والنســائي)٦(ـ فــي ســنن أبــي داود ١

عبـــد الـــرحمن بـــن محیریـــز قـــال قلـــت لفضـــالة بـــن عبـــد أرأیـــت تعلیـــق الیـــد فـــي عنـــق 

بســارق فقطــع یــده وعلقهــا فــي  قــال: نعــم أتــى رســول االله  الســارق مــن الســنة هــو

عنقه"، وقال عنه الترمذي: " هذا حدیث حسن غریب لا نعرفه إلا من حـدیث عمـر 

، وقـال عنـه )٩(بن علي المقدمي عن الحجاج بـن أرطـأة وعبـد الـرحمن بـن محیریـز" 

، وقال عنه الزیلعي:" )١٠(النسائي: " الحجاج بن أرطأة ضعیف، ولا یحتج بحدیثه " 

                                                           

  . ٢/٦٢٩) التشریع الجنائي الإسلامي مقارنًا بالقانون الوضعي ١(

  ) الموسوعة الفقهیة الكویتیة، مادة: تعزیر .٢(

  .١/٣٥٦،نهایة الزین ٤/١٩٢،مغني لمحتاج ٢٠صـ٨) نهایة المحتاج جـ٣(

  . ٢٤/٣٤٠) الموسوعة الفقهیة ٤(

  . ١٠/٢٨٥) الإنصاف ٥(

  : كتاب الحدود، باب في تعلیق ید السارق في عنقه .١٤٣صـ٤بي داود جـ) سنن أ٦(

  : كتاب الحدود، باب في تعلیق ید السارق في عنقه .٣٥٠صـ٤) السنن الكبرى جـ٧(

  :كتاب الحدود،باب ما جاء في تعلیق ید السارق.٥١صـ٤)سنن الترمذي جـ٨(

  . ٥١صـ٤) سنن الترمذي جـ٩(

  . ٣٥٠صـ٤) سنن النسائي الكبرى جـ١٠(



  

  
} ٣٦٨ {

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 الفقه الإسلامي والقانون السوداني –بين  " دراسة مقارنة " لى عقوبة الحدالزيادة ع  

وهــو معلـــول بالحجـــاج، وزاد ابــن القطـــان جهالـــة حــال بـــن محیریـــز، قــال ولـــم یـــذكره 

  . )١(البخاري ولا ابن أبي حاتم " 

  . )٢(ـ ولأنه فعل على ـ رضي االله عنه ـ ذلك بالذي قطعه  ٢

  . )٣(ـ ولأنه أبلغ في الزجر  ٣

:ا  

د الســـارق فـــي عنقـــه بعـــد قطعهـــا، وهـــم الحنفیـــة الفقهـــاء الـــذي ذكـــروا حكـــم تعلیـــق یـــ     

والشــافعیة والحنابلــة، متفقــون علــى أن ذلــك نــوع مــن التعزیــر الزائــد علــى الحــد الــذي هــو 

قطــع الیــد، وللإمــام فعلــه إن رآه، ولــیس واجبًــا علیــه، وإنمــا الخــلاف بیــنهم فــي اســتحبابه، 

مختلـف فیـه، فقـد حسـنه  والقائلون باستحبابه اعتمدوا علـى الحـدیث الـوارد فـي ذلـك، وهـو

الترمذي، وضعفه النسائي والزیلعي، وبیّنا سبب ضعفه؛ فلا یصلح للاحتجاج به؛ وبذلك 

یضـــعف القـــول بالاســـتحباب، ویظهـــر لـــي أن الحـــد وهـــو قطـــع الیـــد عقوبـــة شـــدیدة تكفـــى 

  وحدها لردع الجاني، وزجر غیره، فلا تكون هناك حاجة للزیادة علیها، واالله أعلم .

ا  :داما ن ام  

م عقوبــة الســرقة ١٩٩١) مــن القــانون الجنــائي الســوداني لســنة ١٧١ذكــرت المــادة (     

  الموجبة للحد، ونصها:

  ـ مـن یرتكب السرقة الحدیـة یعاقب بقطع الید الیمنى من مفصل الكف . ١

  ـ إذا أدین الجاني مـرة أخرى یعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات . ٢

وبهذا یتبین أن القانون لم یأخذ بعقوبة تعلیق ید لسارق في عنقـه بعـد قطعهـا، حیـث     

لــم تـــرد ضــمن عقوبــة الســارق المســتحق للقطــع، ولا عقوبــة إلا بــنص علیهــا فــي القــانون، 

  والقانون في هذا موافق لما ترجح للباحث .

                                                           

  . ٣٧٠صـ٣) نصب الرایة جـ١(

  . ٤/١٩٦) الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل ٢(

  . ٤/١٩٦) الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل ٣(



  

  
} ٣٦٩ {

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
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  

  



  

  
} ٣٧٠ {

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 الفقه الإسلامي والقانون السوداني –بين  " دراسة مقارنة " لى عقوبة الحدالزيادة ع  

ا ا  

  ادة  اص

  

إلى أنه یزاد على القصاص من الجاني عمدًا على ما دون الـنفس  )١(یة ذهب المالك    

تعزیــره وجوبًــا؛ ووجــه قــولهم فــي إیجــاب الأدب مــع القصــاص هــو الــردع والزجــر لیتنــاهى 

  . )٢(الناس 

ولم یقل بهذا غیرهم من الفقهاء، بل نسب عبد القادر عودة ـ رحمه االله ـ في كتابـه:      

مي مقارنًـا بالقـانون الوضـعي إلـى أبـي حنیفـة والشـافعي وأحمـد ـ التشـریع الجنـائي الإسـلا

رحمهـــم االله ـ أنهـــم یـــرون عـــدم التعزیـــر مـــع القصـــاص، حیـــث قـــال:" ویـــرى أبـــو حنیفـــة 

، مــع ملاحظــة أنــه لــم یشــر إلــى كتــب )٣(والشــافعي وأحمــد أن لا تعزیــر مــع القصــاص " 

لـــى هـــؤلاء الأئمـــة كعادتـــه فـــي الحنفیـــة والشـــافعیة والحنابلـــة التـــي فیهـــا نســـبة هـــذا القـــول إ

التوثیق، كما أني لم أقف على تصریح في كتـب الحنفیـة والشـافعیة والحنابلـة التـي تیسـر 

لي الاطلاع علیها بعدم وجوب التعزیر مع القصاص فیما دون النفس، لكن یلاحظ أنهم 

لا لم یذكروا مع القصـاص فیمـا دون الـنفس وجـوب التعزیـر، ولـم یتطرقـوا للتعزیـر حینئـذ 

بنفــي، ولا إثبــات؛ ممــا یشــعر بــأنهم لا یــرون وجــوب التعزیــر مــع القصــاص؛ إذ لــو كــانوا 

یرون وجوبه لصرحوا به، بالإضافة إلى أن التعزیر عندهم إنما یكون فیما لا حد فیه ولا 

كفارة، والحد هنا بمعنى العقوبة المقدرة التي تشمل القصـاص؛ وبنـاء علـى ذلـك لا یجـب 

صاص . ولعل هذا ما حدا بعبـد القـادر عـودة إلـى أن ینسـب لهـم أنهـم التعزیر فیما فیه ق

  لا یرون التعزیر مع القصاص فیما دون النفس .

                                                           

  . ٢٤٧صـ٦، مواهب الجلیل جـ٢١٨صـ٢، تبصرة الحكام جـ٣٢٢صـ ٦١) المدونة الكبرى جـ١(

  . ٢٤٧صـ٦) مواهب الجلیل جـ٢(

  . ٢٦٠صـ٢ع الجنائي الإسلامي مقارنًا بالقانون الوضعي جـ) التشری٣(



  

  
} ٣٧١ {

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 الفقه الإسلامي والقانون السوداني –بين  " دراسة مقارنة " لى عقوبة الحدالزيادة ع  

وقــد وجــدت فــي مواهــب الجلیــل نســبة القــول بأنــه لا تعزیــر مــع القصــاص فیمــا دون      

 ؛ ودلیـــل هـــذا القـــول قولـــه تعـــالى:)١(الـــنفس إلـــى عطـــاء وابـــن رشـــد الجـــد مـــن المالكیـــة 

فجعـل العقوبـة القصـاص دون غیـره؛ فمـن فـرض غیرهـا فقـد زاد  )٢(  جُرُوحَ قِصَـاصٌ وَالْ 

  . )٣(على النص 

وقد رجح هذا القول عبد القادر عودة بقوله:" ویلوح أن الرأي الأخیر أقرب إلى 

عقوبة المنطق؛ لأنه إذا كانت عقوبة القصاص تعجز عن ردع الجاني؛ فلا شك أن 

، والباحث یتفق معه في هذا الترجیح؛ لسلامة ما )٤(تهذیبه " التعزیر أعجز عن ردعه و 

ذكره من تعلیل؛ فمن المعروف أن عقوبة القصاص أبلغ في الزجر من عقوبة التعزیر، 

  فیكفي القصاص وحده للزجر،ولا تكون للتعزیر فائدة حینئذ،واالله أعلم.

:داما ن اما    

) فـى ٢٨قصاص على الجنایة فیما دون النفس في المادة (ذكر القانون عقوبة ال     

البندین: الأول ونصه:" القصاص هو معاقبة الجاني المتعمد بمثل فعله "، وفي البند 

الرابع ونصه:" في حالة الجراح یكون القصاص وفـق أحكام الجدول الأول الملحق بهذا 

قصاص فیما دون النفس، وحیث إن القانون "، والجدول المشار إلیه بیَّن ما یجري فیه ال

القانون لم یذكر في عقوبة الجنایة على ما دون النفس عمدًا غیر القصاص؛ یدل هذا 

على أنه لا تزاد عقوبة التعزیر على القصاص في الجنایة على مادون النفس؛ إذ لا 

لم عقوبة إلا بالنص علیها في القانون؛ وبهذا یتفق القانون مع جمهور الفقهاء الذین 

یوجبوا عقوبة زائدة على القصاص ومع ترجیح الباحث للقول بعدم الزیادة على 

  القصاص .

                                                           

  . ٢٤٧صـ٦) مواهب الجلیل جـ١(

  . ٤٥) سورة المائدة من آیة ٢(

  . ٢٦٠صـ٢) التشریع الجنائي الإسلامي مقارنًا بالقانون الوضعي جـ٣(

  . ٢٦٠صـ٢) التشریع الجنائي الإسلامي مقارنًا بالقانون الوضعي جـ٤(



  

  
} ٣٧٢ {

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 الفقه الإسلامي والقانون السوداني –بين  " دراسة مقارنة " لى عقوبة الحدالزيادة ع  

  ا ادس

ا  دةا  

یجوز اتفاق ولي الدم في القتل العمد الموجب للقصاص مع القاتل على العفو عنـه      

والحنابلـة  )٣(والشـافعیة  ،)٢(، والمالكیـة )١(على مال أكثر من الدیة، وذلك باتفاق الحنفیـة 
، وهو ما یسمیه الحنفیة صلحًا  والعفو عندهم ما كان مجانًـا . وقـد حكـى ابـن قدامـة ـ رحمـه )٤(

االله ـ الإجماع على جواز هذا الاتفـاق بقولـه:" وجملتـه أن مـن لـه القصـاص لـه أن یصـالح عنـه 

  . )٥(بأكثر من الدیة، وبقدرها، وأقل منها، لا أعلم فیه خلافاً 

:دا  

فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَيْءٌ فَاتِّبَـاعٌ بِـالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَیْـهِ بِإِحْسَـانٍ  ـ قوله تعـالى: ١

 )٧(الآیة على ما قیل نزلت في الصلح  )٦( .  

: "مـن قتـل عمـدًا قـال رسـول االله  عـن جـده قـال: ـ عـن عمـرو بـن شـعیب عـن أبیـه، ٢

 ،)٨(ة: ثلاثـین حِقَّــةـمقتـول فـإن شــاؤوا قتلـوا، وإن شـاؤوا أخـذوا الدیـدُفـع إلـى أولیـاء ال

، وما صولحوا علیه فهـو لهـم؛ وذلـك لتشـدید )١٠(، وأربعین خَلِفَة )٩(وثلاثین جَذْعة 

  . )١١(القتل " 
                                                           

  . ٩٨صـ٦، تبیین الحقائق جـ٢٥٠صـ٧جـ ) بدائع الصنائع١(

  . ٢٥٤صـ٦، التاج والإكلیل جـ٢٧صـ٨) شرح مختصر خلیل جـ٢(

  . ٤/٤٩، مغني المحتاج ٩/٢٤٠) روضة الطالبین ٣(

  . ٥/٦٣٤، كشاف القناع ٥/٦٦٨، الفروع ٢٨٦صـ٨) المغني جـ٤(

  . ٢٨٦صـ٨) المغني جـ٥(

  . ١٧٨) سورة البقرة من آیة ٦(

  . ٢٥٠صـ٧ع جـ) بدائع الصنائ٧(

  . ١٠/٥٣) الحِقَّة: الناقة التي دخلت في السنة الرابعة . لسان العرب ٨(

  . ٨/٤٣) الجذعة: الناقة التي أكملت أربعة أعوام ودخلت في العام الخامس . لسان العرب ٩(

  . ٢/٩١٥) الخلفة: الناقة الحامل .  ترتیب القاموس المحیط ١٠(

)، ١٣٨٧یات، بــاب مـا جـاء فـي الدیـة كــم هـي مـن الإبـل بــرقم (: كتـاب الـد٤/١١) سـنن الترمـذي ١١(

  وقال عنه الترمذي:" حدیث حسن غریب " .



  

  
} ٣٧٣ {

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 الفقه الإسلامي والقانون السوداني –بين  " دراسة مقارنة " لى عقوبة الحدالزيادة ع  

ـ لأن المقصود مـن اسـتیفاء القصـاص وهـو الحیـاة یحصـل بالصـلح؛ لأن الظـاهر أنــه  ٣

اض تســكن الفتنــة، فــلا یقصــد الــولي قتـــل القاتــل؛ عنــد أخــذ المــال عـــن صــلح وتــر 

  . )١(فیحصل المقصود من استیفاء القصاص 

ـ ولأن القصاص حق ثابت لأولیـاء الـدم یجـري فیـه الإسـقاط عفـوًا ـ أي مجانًـا ـ فكـذلك  ٤

  . )٢(تعویضًا؛ لاشتماله على إحسان الأولیاء، وإحیاء القاتل؛ فیجوز بالتراضي 

مــال فجــاز الصــلح عنــه بمــا اتفقــوا علیــه كالصــداق وعــوض ـ لأنــه عــوض عــن غیــر  ٥

  . )٣(الخلع 

  . )٤(ـ ولأنه صلح عما لا یجري فیه الربا فأشبه الصلح عن العروض٦

:داما ن اما    

نص القانون على سقوط القصاص بالعفو عن الجاني مجانًـا أو بمقابـل، وذلـك فـي      

القصــاص فــي أي مــن الحــالات الآتیــة .. .. (ب) إذا عفــا ) ونصــها:" یســقط ٣١المــادة (

المجنــي علیــه، أو بعــض أولیائــه بمقابــل، أو بــدون مقابــل "، فالقــانون بهــا أقــر مــا اتفــق 

علیــه الفقهــاء مــن جــواز الصــلح بــین مــن لــه القصــاص والجــاني، ویلاحــظ أن القــانون لــم 

على قدر الدیـة، وهـو أمـر یقید بدل الصلح بقید؛ فیدل ذلك على جواز الصلح بمال زائد 

  متفق علیه بین الفقهاء كما سبق . 

  

  

  

                                                           

  . ٢٥٠صـ٧) بدائع الصنائع جـ١(

  . ٢٥٠صـ٧) بدائع الصنائع جـ٢(

  . ٢٨٦صـ٨) المغني جـ٣(

  . ٢٨٦صـ٨) المغني جـ٤(



  

  
} ٣٧٤ {

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 الفقه الإسلامي والقانون السوداني –بين  " دراسة مقارنة " لى عقوبة الحدالزيادة ع  

ا  

:ا م أ  

:ا   ن ء :أو  

: الحد هو: العقوبة المقدرة حقًا الله تعالى "، وهذا التعریف هو المشهور في القول الأول

  مذهب الحنفیة . 

شرعًا في معصیة "، وهـو التعریـف الآخـر فـي مـذهب  : الحد: "عقوبة مقدرةالقول الثاني

  الحنفیة وتعریف الشافعیة والحنابلة .

والراجح لدى الباحث في تعریف الحد: أنه " العقوبة المقدرة حقًـا الله تعـالى " والمـراد      

بالحد في هذا البحـث: الحـد بمعنـاه الأعـم وهـو كونـه العقوبـة المقـدرة مطلقـًا سـواء أكانـت 

أم للآدمي؛ لتكون الفائدة للقارئ أكبر حیث یجد فیه ما یتعلق بالزیادة علـى الحـد  حقًا الله

ــا؛ وكــذلك مراعــاة لاصــطلاح مــن یجعلــه شــاملاً للعقوبــة المقــدرة  علــى الاصــطلاحین معً

  مطلقًا من الفقهاء .

:ا  دة ادا :ًم  

الزیـــادة فـــي مقـــداره إذا كـــان الإضـــافة إلـــى الحـــد، وقـــد تكـــون الإضـــافة إلـــى الحـــد ب      

ـــه الخمســـین أو الثمـــانین، وقـــد تكـــون  ـــغ ب ـــدة مـــثلاً یبل ـــو كـــان الحـــد أربعـــین جل ضـــربًا، فل

الإضافة بزیادة عقوبة أخرى من غیر جنس الحد كأن یجمع مع الجلد حدا التغریب سنة 

.  

:ا  دةا  :ً   

صًا في القتل العمد، لا یتصور الزیادة عقوبة القتل كالقتل حدا في الحرابة، أو قصا    

على مقدارها،وكذلك لا یزاد علیها عقوبة أخرى . وحكم الزیادة على الحد على وجه 

  الإجمال فیه قولان:

: جواز الزیادة على الحد عند المذاهب الأربعة: مع ملاحظة أن كل مـذهب القول الأول

  رها لاحقًا:منها ذكر صورًا محددة للزیادة على الحد، وسیأتي ذك



  

  
} ٣٧٥ {

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 الفقه الإسلامي والقانون السوداني –بين  " دراسة مقارنة " لى عقوبة الحدالزيادة ع  

: عـدم جـواز الزیـادة علـى الحـد: وهـذا قـول محمـد أبـي زهـرة ورمضـان علـى القول الثـاني

  السید الشرنباصي .

والــذي تبــین للباحــث بعــد دراســة أقــوال الفقهــاء وأدلــتهم فــي الزیــادة علــى الحــد، واســتقراء   

حــد، صــور هــذه الزیــادة واخــتلاف الفقهــاء فــي بعضــها: أن الأصــل عــدم الزیــادة علــى ال

وتجــوز الزیــادة إذا دل علیهــا دلیــل شــرعي خــاص بهــا كإجمــاع الصــحابة علــى زیــادة حــد 

الخمر إلى ثمـانین فـي عهـد سـیدنا عمـر، وتعلیـق یـد السـارق فـي عنقـه بعـد قطعهـا علـى 

ــادة كــذلك إذا فعــل الجــاني مــع الجریمــة  ــدال علیهــا، وتجــوز الزی القــول بثبــوت الحــدیث ال

ا للتعزیــر كشــرب الخمــر والقیــام بإزعــاج النــاس وإیــذائهم، الموجبــة للحــد جرمًــا آخــر موجبًــ

فالجــــاني لــــذلك ارتكــــب جرمًــــا موجبًــــا للحــــد، وهــــو شــــرب الخمــــر، وارتكــــب جرمًــــا موجبًــــا 

للتعزیـر، وهـو إزعــاج النـاس وإیــذاؤهم؛ فشـرب الخمــر وحـده، ولــو لـم یســكر منـه الشــارب، 

تعزیــر حتــى لــو لــم یكــن ولــم یــؤذ أحــدًا، موجــب للحــد، وإزعــاج النــاس وإیــذاؤهم موجــب لل

فاعلــه قــد شــرب الخمــر، فــإذا فعلــه بســبب شــربه الخمــر فمعصــیته بالشــرب لا تســقط عنــه 

  التعزیر، والسكران مؤاخذ بما یقع منه من جنایات في حال سكره .

:ا   دةا :ًرا  

د اختلــف الفقهــاء فــي حــد شــرب الخمــر: فــذهب الشــافعیة وهــو روایــة عــن الإمــام أحمــ    

إلى أن حد الخمر للحر أربعون جلـدة، وقـال الشـافعیة لـو رأى الإمـام بلوغـه ثمـانین جـاز 

في الأصح، ومقابله لا تجوز الزیادة، واختلف الشافعیة في الزیادة على الأربعین الأولى 

هــل هــي حــد أو تعزیــر، علــى قــولین: أحــدهما: أنهــا تعزیــر، والثــاني: أنهــا حــد . وذهــب 

  وهو المذهب عند الحنابلة ـ إلى أن حد الخمر للحر ثمانون جلدة. الحنفیة والمالكیة ـ

وتـرجح للباحـث أن حـد الخمـر أربعـون جلــدة، وتجـوز الزیـادة علـى الأربعـین إلــى 

ثمــانین تعزیــرًا إذا وجــد ســبب مقــتض للزیــادة كتهــاون النــاس بالعقوبــة، أو إذا انضــم إلــى 

تدلالاً بمــا وقــع فــي عهــد ســیدنا الشــرب جــرم آخــر كإیــذاء النــاس وإزعــاجهم ونحــو ذلك؛اســ

عمر ـ رضي االله عنـه ـ والزیـادة علـى حـد الخمـر بزیـادة مـن جـنس الحـد: قـال بهـا بعـض 
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الفقهاء على النحو الآتي:ذهب الإمام مالك ـ رحمه االله ـ إلى أن السـكران إذا آذى النـاس 

ا مــن بــاب وهــذ وروعهــم یــزاد علیــه فــي الجلــد فــوق الحــد بمــا یــراه الإمــام مناســبًا لجرمــه.

التعزیر . كما ذهب الإمام مالك ـ رحمه االله ـ إلى أن مـن شـرب الخمـر فـي رمضـان یـزاد 

  في الجلد فوق الحد باجتهاد الحاكم . وهو من التعزیر كما سبق .

وعند الحنابلة من شرب مسكرًا في نهار رمضان یعـزر بعشـرین مـع الحـد، وهـذا 

ر بعشرین جلدة . والشافعیة كما سبق أن موافق لقول مالك، مع ملاحظة تحدیدهم التعزی

الحــد أربعــون جلــدة، ولــو رأى الإمــام بلوغــه ثمــانین جــاز فــي الأصــح واختلفــوا فــي الزیــادة 

علــى الأربعــین الأولــى هــل هــي حــد أو تعزیــر، علــى قــولین، والمعتمــد أنهــا تعزیــر، فعلــى 

لباحـــث أن القـــولین تجـــوز زیـــادة عـــدد جلـــدات الحـــد مـــن أربعـــین إلـــى ثمـــانین . ویظهـــر ل

الزیادة على الحد فیما سـبق لهـا سـببها الموجـب لهـا؛ فالزیـادة فـي عهـد عمـر ـ رضـي االله 

عنه ـ سببها كثرة الوقوع في الخمر، واستهانة الناس بجرم الشرب وبالعقوبـة أیضًـا، ومـن 

یسكر ویؤذي الناس، أو من یشرب في رمضان سبب الزیادة علیه انضمام جنایـة أخـرى 

ب؛ فتجوز الزیادة إذا لوجود سبب موجب لها، حسب ما ترجح لدیه، واالله إلى جنایة الشر 

  أعلم .

أما الزیادة على حـد الخمـر بزیـادة مـن غیـر جـنس الحـد: فلـم یقـل بالزیـادة علـى حـد      

الخمر بعقوبة غیر الضرب أحد من الفقهاء فما تیسر لـي الاطـلاع علیـه مـن كتـبهم، إلا 

الخمـر المشـهور بالفسـق یجـوز التشـهیر بـه، ویسـتحب ما ذكره بعض المالكیة في مـدمن 

عند مالك ـ رحمه االله ـ سجنه، وكـذلك مـا ذكـر فـي الموسـوعة الفقهیـة الكویتیـة مـن جـواز 

  تبكیت الشارب بالقول بعد جلده .

ـــائي الســـوداني لســـنه  ـــه القـــانون الجن م: أن عقوبـــة شـــرب المســـلم للخمـــر ١٩٩١ومـــا علی

، مـــع ملاحظـــة أن القـــانون قـــد زاد علـــى الحـــد عقوبـــة عقوبـــة حدیـــة، قـــدرها أربعـــون جلـــدة

تعزیریــة علــى مــن شــرب الخمــر مــع القیــام بإزعــاج النــاس، أو شــربها فــي مكــان عــام، أو 

فیجوز أن یعاقب بالسـجن مـدة لا تجـاوز شـهرًا، أو  إتیان الأماكن العامة في حالة سكر،
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أیضًا، وهذا شـامل للمسـلم  بالجلد بما لا یجاوز أربعین جلدة، كما تجوز معاقبته بالغرامة

وغیــر المســلم، إلا أن المســلم یعاقــب لشــربه الخمــر بالجلــد أربعــین جلــدة حــدًا، بالإضــافة 

إلى إحدى هذه العقوبات التعزیریة؛ فبهـذا یكـون القـانون قـد جعـل العقوبـة التعزیریـة علـى 

ذلك یختلـف المسلم في حالة ارتكابه أمرًا زائدًا على شرب الخمـر مـن الأمـور السـابقة؛ وبـ

القانون عن مذهب الشافعیة ـ على القول المعتمد أن الزیادة على الأربعین تعزیـر ـ الـذي 

یجیز للحاكم زیـادة الجلـد إلـى ثمـانین لمجـرد شـرب الخمـر، مـع أن القـانون قـد أخـذ بقـول 

الشافعیة وإحدى الروایتین عن الإمام أحمد في أن مقدار الحد أربعون جلدة، وهو موافـق 

الــك فــي الزیــادة علــى الحــد مــن بــاب التعزیــر لمــن آذى النــاس، مــع ملاحظــة أن لقــول م

مالكًا قال بتعزیره بالضرب، والقانون أجاز التعزیر بالضرب أو السجن أو الغرامة؛ ولعل 

هـذا مبنـي علــى أن التعزیـر لا یخـتص بنــوع معـین، والإمـام مفــوض فـي اختیـار الأصــلح 

  جرم .من أنواعه، بناء على حال الجرم والم

وقـــد تـــرجح للباحـــث جـــواز الزیـــادة علـــى حـــد الخمـــر تعزیـــرًا إذا أتـــى الشـــارب موجبًـــا      

  للتعزیر بالإضافة للشرب .

:ما   دةا :ً  

اتفــق الفقهــاء علــى أن حــد الزانــى المحصــن الــرجم، واتفقــوا علــى أن الزنــى البكــر 

یــب الزانــي البكــر هــل هــو جــزء مــن یجلــد مائــة جلــدة حــدًا، وإنمــا اختلــف الفقهــاء فــي تغر 

حــده، أو أنــه تعزیــر زائــد علــى الحــد، والإمــام مخیّــر فــي زیادتــه علــى الحــد علــى قــولین: 

فــذهب الحنفیـــة إلـــى أن التغریـــب لـــیس مــن حـــد البكـــر الزاني،ویجـــوز للإمـــام إذا رأى فیـــه 

 مصلحة أن یغربه علـى قـدر مـا یـرى، وذلـك تعزیـر وسیاسـة . وذهـب المالكیـة والشـافعیة

والحنابلة إلى أن من حد الزاني إن كان بكرًا التغریب لمدة سنة لمسافة قصـر فـأكثر، إلا 

أن المالكیــة قــالوا یغــرب الرجــل ولا تغــرب المــرأة، وبــه قــال الأوزاعــي، وهــو القــول الــذي 

  ترجح للباحث .
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ومـــا علیـــه القـــانون الجنـــائي الســـوداني: أن لتغریـــب لـــیس جـــزءاً مـــن حـــد الزانـــي 

معاقبة الزاني البكر الرجل بالتغریب لمدة سنة تعزیـرًا؛ وبهـذا یكـون القـانون  البكر، وأجاز

قد أخذ بمذهب الحنفیة الذي جعل التغریب عقوبة تعزیریة یعاقب بها الزانـي البكـر زیـادة 

على الحد إذا رآها الإمام، وقصر التغریب على الرجـل دون المـرأة عمـلاً بقـول المالكیـة، 

قــد جعــل مــدة التغریــب ســنة كمــا هــو رأي جمهــور الفقهــاء، ولــم مــع ملاحظــة أن القــانون 

یجعــل للقاضــي تقــدیرها، وهــذا التقــدیر المــذكور فــي المــدة للإمــام یقــدرها علــى حســب مــا 

یـــراه، فتقـــدیر القـــانون لمـــدة التغریـــب بســـنة صـــحیح علـــى مـــذهب الحنفیـــة، وعلـــى مـــذهب 

التغریـب جـزء مـن حــد  الجمهـور، ومـا أخـذ بـه القـانون مخـالف لمــا تـرجح للباحـث مـن أن

  الزاني البكر الرجل .

:ا   دةا :ًد  

حــد الســرقة قطــع الیــد الیمنــى مــن مفصــل الكــف، والزیــادة علــى هــذا الحــد التــي 

ذكرها بعض الفقهاء إنما تتعلق بتعلیق ید السارق في عنقه بعد قطعها، وفیما یلي أقـوال 

لیـق یـد السـارق فـي عنقـه بعـد قطعهـا لا یسـن، الفقهاء في ذلك: ذهب الحنفیـة إلـى أن تع

ــة إلــى أنــه یســن  ــر فیــه إن رآه فعلــه، وإلا تركــه، وذهــب الشــافعیة والحنابل بــل الإمــام مخیّ

تعلیق ید السارق في عنقـه بعـد قطعها،وهـذا التعلیـق مـن بـاب التعزیـر، ولـیس مـن الحـد، 

حكم تعلیق ید السارق  أما المالكیة فلم أقف فیما تیسر لي الاطلاع علیه من كتبهم على

فــي عنقــه؛مما یــدل علــى أنهــم لا یــرون الزیــادة علــى حــد الســرقة بتعلیــق یــد الســارق فــي 

عنقه، وقد صـرح عبـد القـادر عـودة والموسـوعة الفقهیـة الكویتیـة بعـدم ذكـر المالكیـة لهـذا 

  الحكم .

لمـرداوي فـي ومدة التعلیق: عند الشافعیة ساعة، وأما الحنابلة فلم یحددوا مـدة، وقـد قـال ا

  الإنصاف: " زاد في البلغة والرعایتین والحاوي: ثلاثة أیام إن رآه الإمام .

ویرى الباحث: أن الفقهاء الذین ذكروا حكم تعلیق ید السارق في عنقـه بعـد قطعهـا، وهـم 

الحنفیة والشافعیة والحنابلة، متفقون على أن ذلك نوع من التعزیر الزائد على الحـد الـذي 



  

  
} ٣٧٩ {

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 الفقه الإسلامي والقانون السوداني –بين  " دراسة مقارنة " لى عقوبة الحدالزيادة ع  

،وللإمام فعلـه إن رآه،ولـیس واجبًـا علیـه،وإنما الخـلاف بیـنهم فـي اسـتحبابه، هو قطـع الیـد

والقائلون باستحبابه اعتمدوا علـى الحـدیث الـوارد فـي ذلـك، وهـو مختلـف فیـه، فقـد حسـنه 

الترمذي، وضعفه النسائي والزیلعي، وبیّنا سبب ضعفه، فلا یصلح للاحتجاج به؛ وبذلك 

  یضعف القول بالاستحباب .

للباحث أن الحد، وهو قطع الید عقوبة شدیدة تكفي وحدها لردع الجاني  ویظهر 

  وزجر غیره؛ فلا تكون هناك حجة للزیادة علیها، واالله أعلم .

والقـــانون الجنـــائي الســـوداني لـــم یجعـــل تعلیـــق یـــد الســـارق فـــي عنقـــه مـــن ضـــمن 

لحــد؛ إذ لا عقوبـة الســارق المســتحق للقطـع؛ وبهــذا القــانون لا یجیــز زیـادة التعلیــق علــى ا

  عقوبة إلا بنص علیها في القانون، والقانون في هذا موافق لما ترجح للباحث .

:دون ا   اً ما  صا :ً  

ذهب المالكیـة إلـى أنـه یـزاد علـى القصـاص مـن الجـاني عمـدًا علـى مـا دون الـنفس      

ص هــو الــردع والزجــر لیتنــاهى تعزیــره وجوبًــا؛ ووجــه قــولهم فــي إیجــاب الأدب مــع القصــا

النـــاس، ولـــم یقـــل بهـــذا القـــول غیـــرهم مـــن الفقهـــاء، والباحـــث لا یـــرى جـــواز الزیـــادة علـــى 

القصــاص مــن الجــاني عمــدًا علــى مــا دون الــنفس؛ لكــون القصــاص أبلــغ فــي الزجــر مــن 

عقوبة التعزیر، فیكفي القصاص وحـده للزجـر، ولا تكـون للتعزیـر فائـدة حینئـذ، واالله أعلـم 

.  

القـانون الجنـائي الســوداني: لـم یقـرر عقوبــة التعزیـر زیـادة علــى القصـاص فیمــا و 

دون النفس، وبهذا یتفـق القـانون مـع جمهـور الفقهـاء الذیــن لـم یوجبـوا عقوبــة زائــدة علـى 

  القصاص، ومع ترجیح الباحث لذلك .

 :ا  دةا :ً  

جب للقصاص مع القاتل على العفو عنـه یجوز اتفاق ولي الدم في القتل العمد المو      

  على مال أكثر من الدیة، وذلك باتفاق الفقهاء، وهو ما یسمیه الحنفیة صلحًا .



  

  
} ٣٨٠ {
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والقانون الجنائي السوداني نص على سقوط القصاص بالعفو عن الجاني مجانًا أو      

الفقهـاء مـن بمقابل، ولم یقید بدل الصلح بقید، فیكون القانون بهذا قد أقـر مـا اتفـق علیـه 

  جواز الصلح بین من له القصاص والجاني بمال زائد على قدر الدیة .

  والحمد الله رب العالمیــن .

  

  

  

  

  

  

  



  

  
} ٣٨١ {
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ادر واا   

  

لعبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي،( بیروت: دار الكتب العلمیة،  ـ الأشباه والنظائر، ١

  . ١هـ )، ط ١٤٠٣

حل ألفاظ فتح المعین لشرح قـرة العـین بمهمـات الـدین أبـي بكـر  ـ إعانة الطالبین على ٢

  بن السید محمد شطا الدمیاطي ( بیروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ) .

ـ الإنصاف في معرفة الراجح من الخـلاف علـى مـذهب الإمـام أحمـد بـن حنبـل، لأبـي  ٣

( بیـــروت: دار  الحســـن علـــى بـــن ســـلیمان المـــرداوي، تحقیـــق: محمـــد حامـــد الفقـــي

  إحیاء التراث ) .

ـ البحر الرائـق شـرح كنـز الـدقائق، تـألیف: زیـن الـدین ابـن نجـیم الحنفـي (بیـروت: دار  ٤

  . ٢المعرفة )، ط 

دین أبــي بكــر بــن مســعود الكاســاني ـ بــدائع الصــنائع فــي ترتیــب الشــرائع، لعــلاء الــ ٥

  . ٢م )، ط ١٩٨٢بیروت: دار الكتاب العربي (

تهـــد ونهایـــة المقتصــد، أبـــو الولیـــد محمــد بـــن أحمـــد بــن محمـــد بـــن رشـــد ـ بدایــة المج ٦

  القرطبي ( بیروت: دار الفكر ) .

ـ التاج والإكلیل لمختصر خلیل، أبو عبد االله حمد بن یوسف بـن أبـي القاسـم العبـدري  ٧

  . ٢هـ ) ط ١٣٩٨المواق ( بیروت: دار الفكر 

م، تألیف: برهان الدین إبـراهیم بـن ـ تبصرة الحكام في أصول الأقضیة ومناهج الأحكا ٨

ـــق علیـــه وكتـــب  علـــي بـــن أبـــي القاســـم بـــن محمـــد بـــن فرحـــون، خـــرج أحادیثـــه وعلّ

هــ ـ ١٤٢٢حواشـیه: الشـیخ جمـال مرعشـلي، دار الكتـب العلمیـة ـ بیـروت ـ لبنـان 

  م .٢٠٠١

ـ تبیین الحقائق، فخر الدین عثمان بـن علـي الزیلعـي (القـاهرة: دار الكتـاب الإسـلامي  ٩

  هـ ) .١٣١٣



  

  
} ٣٨٢ {
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ـ ترتیـــب القـــاموس المحـــیط للطـــاهر أحمـــد الـــزاوي، مطبعـــة عیســـى البـــابي الحلبـــي  ١٠

  . ٢وشركائه، ط 

بیــروت: قــانون الوضــعي،لعبد القــادر عــودة (ـ التشــریع الجنــائي الإســلامي مقارنًــا بال ١١

  دار الكتاب العربي ) .

  الفكر العربي .ـ التعزیر في الشریعة الإسلامیة د / عبد العزیز عامر، دار  ١٢

ـ تهــذیب اللغــة، أبـــو منصــور محمـــد بــن أحمـــد الأزهــري، تحقیـــق / محمــد عـــوض  ١٣

  . ١هـ ـ ط ٢٠٠١مرعب، دار إحیاء التراث العربي ـ بیروت 

ـ حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیـر، محمـد عرفـة الدسـوقي ـ تحقیـق: محمـد علـیش  ١٤

  ( بیروت: دار الفكر ) .

ح جلال الدین المحلي على منهـاج الطـالبین، شـهاب الـدین ـ حاشیة قلیوبي على شر  ١٥

 ١م، ط ١٩٩٨هــ ـ ١٤١٩أحمد بن أحمد بن سلامة القلیوبي، بیروت، دار الفكر 

.  

ـــى بـــن محمـــد بـــن حبیـــب  ١٦ ـــه مـــذهب الإمـــام الشـــافعي، عل ـــر فـــي فق ـ الحـــاوي الكبی

المــــاوردي، تحقیــــق: الشــــیخ علــــى محمــــد معــــوض ـ الشــــیخ عــــادل أحمــــد عبــــد 

  . ١م، ط ١٩٩٩هـ ـ ١٤١٩دار الكتب العلمیة ـ بیروت ـ لبنان الموجود،

ـ روضــة الطــالبین وعمــدة المفتــین، أبــو زكریــا یحیــى بــن شــرف النــووي ( بیــروت:  ١٧

  . ٢هـ ) ط ١٤٠٥المكتب الإسلامي، 

ـ سـنن أبـي داود، سـلیمان بـن ألشـعث أبـو داود السجسـتاني الأزدي، تحقیـق: محمـد  ١٨

  بیروت: دار الفكر ). محي الدین عبد الحمید (

ـ سـنن الترمـذي، أبـو عیسـى محمـد بـن عیسـى الترمـذي ـ تحقیـق أحمـد محمـد شـاكر  ١٩

  وآخرین (بیروت: دار إحیاء التراث العربي ) .



  

  
} ٣٨٣ {
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ـ السنن الكبرى، أحمد بن شعیب أبو عبد الرحمن النسائي ـ تحقیق: د / عبـد الغفـار  ٢٠

م، ١٩٩٢هــ ـ١٤١١علمیة ـ بیـوت سلیمان البنداري، سید كسروي حسندار الكتب ال

  . ١ط

م،یاســین عمــر یوســف، القســم الخــاص، ١٩٩١ـ شــرح القــانون الجنــائي الســوداني  ٢١

  م .٢٠٠٥، ٣النسر الذهبي للطباعة ط

ـ شرح صحیح مسلم، أبو زكریا یحیى بـن شـرف النـووي (بیـروت: دار إحیـاء التـراث  ٢٢

  . ٢هـ ) ط ١٣٩٢

االله الخرشــي ( بیــروت: دار صــادر ) شــرح  ـ شــرح مختصــر خلیــل، محمــد بــن عبــد ٢٣

مدونة الأحوال الشخصیة المغربیة، عبد الكریم شهبون، ( الـدار البیضـاء: مطبعـة 

  . ٣م ) ط ٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢١النجاح الجدیدة 

ـ الصـارم المسـلول علـى شـتائم الرسـول، لابـن تیمیـة ـ تحقیـق: محمـد عبـد االله عمـر  ٢٤

  . ١هـ، ط ١٤١٧بیروت، دار ابن حزم الحلواني، محمد كبیر أحمد شودري، 

ـ صـحیح البخـاري، لأبـي عبـد االله محمـد بـن إسـماعیل البخـاري ـ تحقیـق مصـطفى  ٢٥

  . ٣م)، ط١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧دیب البغا ( بیروت: دار ابن كثیر، الیمامة 

ـ صـحیح مسـلم، مسـلم بـن الحجـاج أبـو الحسـین القشـیري النیسـابوري، تحقیـق محمـد  ٢٦

  ( بیروت: دار إحیاء التراث العربي ) .فؤاد عبد الباقي 

  ـ العقوبة، محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي . ٢٧

عون المعبود شرح سنن أبي داود، محمد شمس الحق العظیم آبادي (بیـروت: دار  ـ ٢٨

  . ٢م)، ط ١٩٩٥الكتب العلمیة 

ق: ـ فـتح البـاري شـرح صـحیح البخـاري، أحمـد بـن علـي بـن حجـر العسـقلاني ـ تحقیـ ٢٩

  محب الدین الخطیب (بیروت: دار المعرفة ) .

ـ فتح القدیر، ابن الهمام كمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسـي ( بیـروت: دار  ٣٠

  . ٢الفكر ) ط



  

  
} ٣٨٤ {
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تحقیق: أبو ـ الفروع وتصحیح الفروع، تألیف: محمد بن مفلح المقدسي أبو عبد االله،  ٣١

  . ١هـ) ط ١٤١٨لعلمیة الزهراء حازم القاضي (بیروت: دار الكتب ا

ـ قواعــد الأحكــام فــي مصــالح الأنــام، للعــز بــن عبــد الســلام، بیــروت ـ دار الكتــب  ٣٢

  العلمیة .

ـــ الــدار العربیــة  ـ القــوانین الفقهیــة لأبــي القاســم محمــد بــن أحمــد بــن جــزي الغرنــاطي ٣٣

  للكتاب .

ة المقدســي أبــو ـ الكــافي فــي فقــه الإمــام المبجــل أحمــد بــن حنبــل، عبــد االله بــن قدامــ ٣٤

  محمد، المكتب الإسلامي ـ بیروت .

ـ الكتـاب المصنف فـي الأحادیث والآثار، أبو بكر عبد االله ابـن محمد بـن أبي شیبة  ٣٥

  .  ١هـ) ط١٤٠٩الكوفي ـ تحقیـق: كمال یوسف الحوت ( الریاض: مكتبة الرشد 

ابـن عبـد الحلـیم بـن ـ كتـب ورسـائل وفتـاوى ابـن تیمیـة فـي الفقـه، أبـو العبـاس أحمـد  ٣٦

تیمیة ـ تحقیق: عبد الرحمن بن محمد قاسم العاصمي النجدي (مكتبة ابن تیمیة ) 

  . ٢ط

ـ كشـاف القنـاع عـن مـتن الإقنـاع، منصـور بـن یـونس بـن إدریـس البهـوتي ـ تحقیـق:  ٣٧

  م ) .١٩٨٢هـ ـ ١٤٠٢هلال مصیلحي (بیروت: دار الفكر 

مـال الـدین محمـد بـن مكـرم ( بیـروت: دار ـ لسان العرب، ابن منظور أبو الفضـل ج ٣٨

  . ١صادر) ط 

ـ المبــدع فـــي شــرح المقنــع،لأبي إســحاق إبــراهیم بــن محمــد بــن عبــد االله (بیــروت:  ٣٩

  هـ) .١٤٠٠المكتب الإسلامي 

ـ المبســوط، شــمس الأئمــة أبــو بكــر بــن محمــد بــن أحمــد بــن أبــي ســهل السرخســي  ٤٠

  (بیروت: دار المعرفة ) .

لدسوقي، حاشیة الدسـوقي علـى الشـرح الكبیـر ـ تحقیـق: محمـد علـیش ـ محمد عرفة ا ٤١

  (بیروت: دار الفكر ) .



  

  
} ٣٨٥ {
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ـ مختــار الصــحاح، الــرازي، محمــد بــن أبــي بكــر بــن عبــد القــادر ـ تحقیــق: محمــود  ٤٢

  م ) .١٩٩٥هـ ـ١٤١٥خاطر (بیروت: مكتبة لبنان ناشرون 

  صادر ) . ـ المدونة الكبرى، سحنون بن سعید التنوخي (بیروت: دار ٤٣

ـ المســتدرك علــى الصــحیحین للحــافظ أبــي عبــد االله محمــد بــن عبــد االله المعــروف  ٤٤

بالحــاكم النیســابوري ـ تحقیــق مصــطفى عبــد القــادر عطــا ( بیــروت: دار الكتــب 

  م ) .١٩٠٠هـ ـ ١٤١١العلمیة 

ـ المصــنف، أبــو بكــر عبــد الــرزاق بــن همــام الصــنعاني ـ تحقیــق: حبیــب الــرحمن  ٤٥

  هـ) .١٤٠٣یروت: المكتب الإسلامي الأعظمي (ب

السـلام مـد بـن فـارس بـن زكریـا، تحقیـق: عبدـ معجم مقاییس اللغة، لأبي الحسـین أح ٤٦

  . ٢م) ط ١٩٩٩هـ ـ ١٤٢٠محمد هارون ( بیروت: دار الجیل ـ بیروت ـ لبنان 

هــ ) ١٤٠٥ـ المغني، لأبي محمد عبد االله بن أحمـد بـن قدامـة ( بیـروت: دار الفكـر  ٤٧

  . ١ط 

ـ مغنـــي المحتـــاج إلـــى معرفـــة معـــاني ألفـــاظ المنهـــاج، محمـــد الخطیـــب الشـــربیني  ٤٨

  (بیروت: دار الفكر ) .

ـ المنثور في القواعد، تألیف: محمد بن بهـادر بـن عبـد االله الرزكشـي أبــي عبــد االله ـ  ٤٩

تحقیـق د / تیسیر فائـق أحمد محمود ( الكویت: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة 

  . ٢هـ ) ط ١٤٠٥

ـ المهذب في فقه الإمام الشافعي، أبو إسحاق إبراهیم بن علي ابن یوسـف الشـیرازي  ٥٠

  ( بیروت: دار الفكر ) .

ـ مواهب الجلیل، أبو عبـد االله محمد بن عبد الـرحمن الحطـاب ( بیـروت: دار الفكـر  ٥١

  . ٦/٣١٧، ٢هـ ) ط ١٣٩٨

هــ ١٤٠٨ون الإسلامیة بالكویت، ( الكویت ـ الموسوعة الفقهیة، وزارة الأوقاف والشئ ٥٢

  م ) .١٩٨٨ـ 



  

  
} ٣٨٦ {

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 الفقه الإسلامي والقانون السوداني –بين  " دراسة مقارنة " لى عقوبة الحدالزيادة ع  

ـ نصـب الرایـة لأحادیـث الهدایـة، عبـد االله بـن یوسـف أبـي محمـد الحنفـي الزیلعـي ـ  ٥٣

  هـ ) .١٣٥٧تحقیق: محمد یوسف البنوري ( مصر: دار الحدیث 

ـ النظریــات العامــة فــي الفقــه الإســلامي، محمــد رأفــت عثمــان ورمضــان علــى الســید  ٥٤

  . ١م) ط ١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦رنباصي ( دبي: الإمارات العربیة للنشر والتوزیع الش

ـ نهایـة الـزین فـي إرشـاد المبتـدئین، محمـد بـن عمـر بـن علـي بـن نـووي الجـاوي أبـو  ٥٥

  . ١عبد المعطي،  دار الفكر ـ بیروت ط 

ـ نهایــة المحتـاج إلـى شــرح المنهـاج ـ تـألیف: شــمس الـدین محمـد ابــن أبـي العبــاس  ٥٦

مد بن حمزة بن شهاب الدین الرملـي الشـهیر بالشـافعي الصـغیر ( بیـروت: دار أح

  م ) .١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤الفكر للطباعة 

ـ نیــل الأوطــار مــن أحادیــث ســید الأخیــار شــرح منتقــى الأخبــار، محمــد بــن علــي  ٥٧

  م ) .١٩٧٣الشوكاني ( بیروت: دار الجبل 

ن أبي بكر بن عبد الجلیل الرشداني ـ الهدایة شرح بدایة المبتدئ، أبو الحسن على ب ٥٨

  المرغیناني، المكتبة الإسلامیة . 

  

  


